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  .٠٥/١٠افتتحت الجلسة الساعة 
  

دولي تقرير لجنـة القـانون ال ـ     :  من جدول الأعمال   ٨١البند  
ــستين      ــسة وال ــستين والخام ــة وال ــا الثالث عــن أعمــال دورتيه

  )A/68/10 و A/66/10/Add.1 و A/66/10 ()تابع(
): إسـبانيا  (ين إي بيريـز دي نـانكلاريس      السيد مـارت    - ١

علــق علــى موضــوع حمايــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث، 
فقال إن من المهم للغاية أن يحافظ علـى التـوازن المطلـوب بـين            
ــأثرة     ــدول المتـ ــة للـ ــسيادة الوطنيـ ــى الـ ــاظ علـ ــة إلى الحفـ الحاجـ

وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن عمـل          . والحاجة إلى التنـسيق الـدولي     
 الدولي بشأن منع الكوارث، الذي يـشكل المحـور          لجنة القانون 

الرئيــــسي لمــــداولاتها بــــشأن الموضــــوع في دورتهــــا الخامــــسة  
والستين، ينبغي ألا يحوِّل الانتباه عـن المـسألة الرئيـسية المتعلقـة             

  .بتقديم المساعدة في حالات الكوارث
ــرار       - ٢ ــده بق ــالرغم مــن ترحيــب وف ــه ب ــائلا إن ومــضى ق

ــإدراج موضــوع  ــة ب ــة فيمــا يتعلــق بالتراعــات   اللجن ــة البيئ  حماي
المسلحة في برنامج عملها، فإن نظرهـا في الموضـوع مـن شـأنه              

فعلـى وجـه الخـصوص،      . أن يثير عددا من الـصعوبات الكـبيرة       
ــد نطــاق الغــرض مــن الموضــوع       ــسهل تحدي ــن يكــون مــن ال ل

تحديــد الخــط الفاصــل بــين المراحــل الزمنيــة الــثلاث الــتي         أو
اصـــة؛ كمـــا أن مـــن المـــرجح أن يكـــون  تقترحهـــا المقـــررة الخ

لذلك فإنه مـن    . الجدول الزمني المقترح طموحا أكثر مما ينبغي      
السابق لأوانه أن يتم البت في الـشكل الـذي ينبغـي أن تتخـذه               
النتيجة النهائية للعمل؛ وإن كـان يبـدو واضـحا للوهلـة الأولى             
أنه من غير المرجح أن يكون من الملائم وضع مشروع اتفاقيـة            

  . هذا الصددفي
وفيمــا يتعلــق بموضــوع الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة     - ٣
)aut dedere aut judicare(    قال إن وفده لا يـزال غـير متـيقن ،

ــذا       ــدوى هـ ــدى جـ ــا ومـ ــيجري تناولهـ ــتي سـ ــسائل الـ ــن المـ مـ

الموضوع، بسبب تنوع الطرق التي يمـارس بهـا هـذا الالتـزام في          
عدم التيقن بـشأن مـا إذا       إطار مختلف النظم التعاهدية وبسبب      

كان الالتزام سيعتبر قاعدة في القانون العرفي أو مبدأ عاما مـن            
وأضـاف أن حكـم محكمـة العـدل الدوليـة في            . مبادئ القـانون  

بلجيكــا ضــد (المــسائل المتــصلة بــالالتزام بالمحاكمــة أو التــسليم 
  . لا يؤثر كثيرا في هذا الرأي)السنغال

 القــانون الــدولي العــرفي  وفيمــا يتعلــق بموضــوع نــشأة   - ٤
وإثباته، قال إن مضمون ونوعية التقرير الأول للمقـرر الخـاص           

)A/CN.4/663(   ــسوابق ــق للــ ــستند إلى تحليــــل دقيــ ، الــــذي يــ
القضائية، يبـشر بنتيجـة إيجابيـة، وإن كـان الجـدول الـزمني قـد                

ضـــاف أن وفـــده يتفـــق علـــى وأ. يكـــون مفرطـــا في الطمـــوح
ضــرورة أن يكفــل عمــل اللجنــة المحافظــة علــى مرونــة العمليــة   
ــانون       ــة للق ــا للعناصــر المكون ــيلا دقيق ــضمن تحل ــة وأن يت العرفي

ومــن ثم، ينبغــي أن تكــون النتيجــة ذات طــابع . الــدولي العــرفي
عملي أساسا، على هيئـة مجموعـة مـن الاسـتنتاجات مـشفوعة             

  .بتعليقات
ــ  - ٥ ق بنطــاق الموضــوع، قــال إن العلاقــة بــين   وفيمــا يتعل

القانون الدولي العرفي ومصادر القانون الدولي الأخـرى ينبغـي          
أن تدرس دراسة وافيـة، حيـث أن التمييـز بـين القـانون العـرفي           
ــواء في    ــا سـ ــانون لم يكـــن واضـــحا دائمـ ــة للقـ والمبـــادئ العامـ
الاجتـــهاد القـــضائي لمحكمـــة العـــدل الدوليـــة أو في المـــصنفات 

وقـد يكـون مـن المفيـد أيـضا أن تـدرس العلاقـة بـين                 . نونيةالقا
العــرف والقبــول الــضمني والتفاعــل بــين الــصكوك أو القواعــد 

ــه      ــرفي وإثبات ــدولي الع ــانون ال ــشأة الق ــة ون ــي . غــير الملزم وينبغ
التمييــز بوضــوح بــين أســاليب تحديــد القــانون العــرفي وتحديــد   

. الدوليــةأسـباب الأحكـام، ولا سـيما في حالـة محكمـة العـدل       
وينبغي في هذا الصدد إيلاء الاهتمام أيـضا إلى العـرف الثنـائي             
باعتبــاره أســاس الحقــوق والالتزامــات الدوليــة المتبادلــة، حيــث 
أنه يعد مهما للغاية في المنازعات المتعلقة بتعـيين الحـدود البريـة             
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ــة     ــالحقوق الملاحي ــصلة ب ــة، وكــذلك في المنازعــات المت والبحري
ــا  الـــتراع المتعمثـــل  لـــق بحقـــوق الملاحـــة والحقـــوق المتـــصلة بهـ

 الذي عُرض على محكمـة العـدل        )كوستاريكا ضد نيكاراغوا  (
  .الدولية

وأضاف قـائلا إنـه سـيكون مـن المهـم كـذلك دراسـة                 - ٦
العلاقة بين القانون الدولي العرفي العام والقانون الدولي العـرفي          
 الإقليمــي، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص للممارســة الــتي تتبعهــا       

وقد تكون الاجتـهادات القـضائية الناشـئة        . المنظمات الإقليمية 
. لمحكمة العدل التابعـة للاتحـاد الأوروبي مهمـة في هـذا الـصدد             

وينبغــي أيــضا دراســة الجانــب الــزمني، وبخاصــة إمكانيــة نــشأة  
  .القانون الدولي العرفي في فترة زمنية قصيرة

وأردف قـــــــائلا إن موضـــــــوع التطبيـــــــق المؤقـــــــت    - ٧
ــواتر      للمعا ــد ت ــالنظر إلى تزاي ــة كــبيرة، ب ــة عملي ــه أهمي هــدات ل

 لآليـة التطبيـق     - وبعض المنظمـات الدوليـة       -استخدام الدول   
المؤقت، وما تطرحه من مـشاكل كـبيرة علـى الـصعيد المحلـي،              
حيث أنه كثيرا ما يستخدم كوسـيلة للالتفـاف علـى الـشروط         

 والحــــالات الــــتي تتــــوخى فيهــــا الــــدول. الدســــتورية المحليــــة
الاستمرار في التطبيق المؤقت للمعاهـدات إلى مـا لا نهايـة تمثـل              

ومـع ذلـك، فـإن وفـده يـشاطر الـرأي            . إشكالية بوجـه خـاص    
القائل بأن رضا الدولة المتعاقدة يُعد، في نهاية المطاف، عنـصرا            
حاسما؛ وعليه فإن اللجنة ينبغي ألا تشجع اللجـوء إلى التطبيـق            

ــه، كمــا ين   ــثني عن ــورط في   المؤقــت أو أن ت ــا ألا تت ــا ربم بغــي له
  .تحليل القوانين الداخلية للدول أو تقييمها

واسترســل قــائلا إنــه مــا أن تقــوم دولــة مــا بتطبيــق          - ٨
 مـن   ٢٧معاهدة ما تطبيقـا مؤقتـا، فإنهـا تخـضع لأحكـام المـادة               

ــدات  ــانون المعاهـ ــا لقـ ــة فيينـ ــسبب، وضـــعت  . اتفاقيـ ــذا الـ ولهـ
ــى اللجــوء إلى ال    ــود عل ــه بعــض القي ــق المؤقــت في  حكومت تطبي

ــن      ــيره مـ ــة وغـ ــدات الدوليـ ــق بالمعاهـ ــانون المتعلـ ــشروع القـ مـ
ومـن  . الاتفاقات الدولية المعروض حاليا على البرلمان الإسـباني       

بــين المــسائل الرئيــسية الــتي ســتُعالج في الأعمــال المقبلــة للجنــة، 
 والأحكـام الأخـرى لاتفاقيـة فيينـا،         ٢٥تُعد العلاقة بـين المـادة       

ــا إذ  ــادة   ومــسألة م ــواردة في الم  تجــسد ٢٥ا كانــت القواعــد ال
ومن المهـم في هـذا      . القانون العرفي، مسألتين لهما أهمية خاصة     

الـــصدد أن يـــتم التمييـــز بـــين المعاهـــدات الثنائيـــة والمعاهـــدات 
  .المتعددة الأطراف

وأكد أنه يلزم تحليل الممارسة ذات الصلة مـن جانـب             - ٩
وبـالرغم  . ن غـير الـدول    الكيانات الخاضـعة للقـانون الـدولي م ـ       

من أن المقرر الخاص أشار إلى أنه يفضل تأجيـل تنـاول مـسألة              
التطبيق المؤقت للمعاهـدات مـن جانـب المنظمـات الدوليـة إلى             
مرحلة لاحقة، فإنه لا يمكن تجنب تلك المسألة لأنها تؤثر علـى    
الدول تأثيرا مباشرا، كما يظهر بوضوح من استخدام التطبيق         

ــل الاتحــاد    المؤقــت مــن جان ــ ــة مث ــدول والمنظمــات الدولي ب ال
ــع دول      ــة مـ ــة المبرمـ ــات المختلطـ ــسمى الاتفاقـ ــا تـ الأوروبي لمـ

ــة وتــستحق المــشاكل المطروحــة في هــذا الــصدد   . أطــراف ثالث
  .اهتماما خاصا عند النظر فيها

وفيمـا يتعلـق بموضـوع شـرط الدولـة الأولى بالرعايــة،        - ١٠
ذها المركز الـدولي لتـسوية      قال إنه بالنظر إلى القرارات التي اتخ      

غـسطين مـافيزيني ضـد       أ إميليـو منازعات الاسـتثمار في دعـوى       
، ودعــوى اتحــاد بــلام المحــدود ضــد جمهوريــة      مملكــة أســبانيا 

ضد جمهورية ) .Impregilo S. p. A(بلغاريا، ودعوى إمبريغيلو 
، من الملائـم أن يكـون هـدف الفريـق الدراسـي هـو               الأرجنتين

زئة القانون الـدولي وتحقيـق قـدر أكـبر مـن            توقي الافراط في تج   
ومـع  . الاتساق في قرارات التحكيم الدولي في مجال الاسـتثمار        

ذلك، فإن تفسير هيئات التحكيم لمعاهدات الاسـتثمار الثنائيـة    
يعكــس بوضــوح طــابع النــسبية في القــانون الــدولي، وإن كــان 
لــيس مــن المــستحيل اســتنباط ســابقة معينــة مــن اجتــهادات        

واختــتم كلمتــه بقولــه إنــه بــالنظر إلى طــابع النــسبية . مالتحكــي
المتأصل في قانون الاستثمار الدولي، فإن نتيجـة أعمـال اللجنـة            

  .ينبغي ألا تكون مفرطة في طابعها الإلزامي
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تكلـــم بــــشأن  ): المكــــسيك(الـــسيد ســــوزا برافـــو     - ١١
ــال إن      ــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث، فق موضــوع حماي

ــشكل أحــد   الحــد مــن مخــاطر الكــو   ــه، ي ارث، في أوســع معاني
الركــائز الأساســية لحمايــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث،   
حيث أن اعتماد تدابير الحد من المخاطر يؤثر في مدى تعـرض            

وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن مبــدأ  . الأفــراد للمخــاطر أو توقيهــا 
بـــذل العنايـــة الواجبـــة يُعـــد مبـــدأ أساســـيا لـــلإدارة المتكاملـــة   

إن وفده يتفق مع رأي المقرر الخاص القائـل         لذلك ف . للمخاطر
بأن مـشاريع المـواد ينبغـي أن تأخـذ في الحـسبان سـيناريوهات               
ما قبل وقوع الكارثة ويرحب بقـرار اللجنـة القاضـي باعتمـاد             

التعـاون للحـد مـن      ( مكررا ثانيا بصفة مؤقتـة       ٥مشروع المادة   
واجب الحد من مخاطر     (١٦ومشروع المادة   ) مخاطر الكوارث 

كما ينبغي تضمين مفهوم واجب الحد من مخـاطر         ). لكوارثا
بمـا  “، بإضـافة العبـارة      )الغرض (٢الكوارث في مشروع المادة     

ــدابير للحــد مــن مخــاطر الكــوارث    ــة ” في ذلــك اتخــاذ ت في نهاي
  . مشروع المادة

 مكـررا ثانيـا، قـال إنـه         ٥وفيما يتعلـق بمـشروع المـادة          - ١٢
محــددة إلى تــدابير الحــد مــن  مــن الملائــم أن يُبقــى علــى إشــارة  

 أو في مـشروع     ٥مخاطر الكوارث إما في نـص مـشروع المـادة           
مادة منفصلة بغية تعزيز الدور الفريد الذي تقوم به الوقايـة في            

ويختلف التعاون للحد من مخـاطر الكـوارث        . حماية الأشخاص 
من جوانب معينة عن التعاون أثنـاء وقـوع الكارثـة، كمـا هـو               

وفي حـين يُعـد التعـاون       .  مكررا ٥روع المادة   مشار إليه في مش   
أثنــاء وقــوع الكارثــة ملحــا بطبيعتــه والقــصد منــه هــو تخفيــف  
معاناة الضحايا وتلبيـة أكثـر احتياجـاتهم إلحاحـا، فـإن التعـاون              
للحد من مخاطر الكـوارث يتطلـب التخطـيط ويتطـور تـدريجيا             

بيد أن هذه الخصائص لا تلغـي الحاجـة         . على مدى فترة زمنية   
إلى تــوفير المرونــة، بمــا في ذلــك ضــرورة تقــديم العــون وفقــا        

  .لقدرات الدول وبموافقة الدولة المتأثرة

وفيمــا يتعلــق بموضــوع نــشأة القــانون الــدولي العــرفي      - ١٣
ــوان       ــيير العن ــة بتغ ــرار اللجن ــده يرحــب بق ــال إن وف ــه، ق وإثبات

ــصبح  ، موضــحة بــذلك  “تحديــد القــانون الــدولي العــرفي   ”لي
ومـن شـأن وضـع      .  عمليـا  طابعـا ع ومضفية عليه    نطاق الموضو 

مجموعة من الاستنتاجات مـشفوعة بتعليقـات أن تكـون بمثابـة            
دليل للمحامين والقضاة وأن تضفي مزيدا مـن الوضـوح علـى            
ــدول      ــشائعة بــين ال ــه الممارســة ال ــصبح بموجب ــذي ت الإجــراء ال

ومن الملائم أن تركز اللجنـة علـى منهجيـة          . قانونا دوليا عرفيا  
يــد القــانون الــدولي العــرفي، علــى أن تأخــذ في اعتبارهــا       تحد

ضرورة تحليل الـسياق الـذي تـتم العمليـة في إطـاره، حيـث أن        
وجهة نظر الـدول والجهـات الفاعلـة الأخـرى قـد تختلـف عـن            

ــال، تقــع علــى الــدول،   . وجهــة نظــر المحــاكم  فعلــى ســبيل المث
د وليس على محكمة العدل الدولية، مسؤولية تقديم أدلـة وجـو          

ومـع ذلـك، فـإن أعمـال محكمـة العـدل            . قواعد القانون العرفي  
الدولية وغيرها من المحاكم لها ثقل خاص بسبب مـا تتبعـه مـن              
ــت        ــا إذا كان ــت فيم ــد الب ــوي عن ــى أســاس ق ــوم عل منطــق يق
ممارســة مــا ينبغــي أن تعتــبر قاعــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي  

  .العرفي
ــادة    - ١٤ ــائلا إن المـ ــا٣٨ومـــضى قـ م الأساســـي  مـــن النظـ

لمحكمــة العــدل الدوليــة تُعــد بيانــا ذي حجيــة لمــصادر القــانون   
ــق بهــذا الموضــوع      ــدولي ونقطــة إنطــلاق ملائمــة فيمــا يتعل . ال

وعلاوة علـى  . أن قائمة المصادر الواردة فيها ليست جامعة   إلا
ذلــك، فإنهــا لا تــذكر أي عناصــر حكوميــة دوليــة فاعلــة مثــل   

ــتي    ــة ال ــصليب الأحمــر الدولي ــة ال ــانون   لجن ــشأة الق ــسهم في ن  ت
الدولي العرفي، بالنظر إلى أن أطراف القضايا التي تعـرض علـى       

وقد أصاب المقـرر الخـاص عنـدما        . المحكمة تقتصر على الدول   
ــديا ذا    ــا تقليـ ــد نهجـ ــرر أن يعتمـ ــصرين”قـ ــذ بعـــين  “عنـ  يأخـ

الاعتبار كلا من الممارسة العامة والاعتقاد بـالإلزام، بـدلا مـن            
تي لا تعكس المبدأ المقبول عمومـا في الممارسـة          النهج الحديثة ال  

  .الدولية
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وأخـيرا، قــال إن التقريــر الثـاني للمقــرر الخــاص ينبغــي     - ١٥
أن يتضمن فرعا عـن القيمـة القانونيـة لقـرارات الأمـم المتحـدة               

ــرفي     ــدولي العـ ــانون الـ ــشأة القـ ــق بنـ ــا يتعلـ ــون  . فيمـ ــد تكـ وقـ
فيـدة، مثـل    الدراسات التي أجريت في الـسابق بـشأن المـسألة م          

ــذي اســتخدم     ــتي أجراهــا خــورخي كاســتانييدا، ال الدراســة ال
الممارســـة ” أو “النـــشأة المعجلـــة ”مـــصطلحات مـــن قبيـــل   

.  لتصنيف القواعد العرفية وفقا للوقت اللازم لنشأتها       “المعجلة
وبالرغم من أن توحيد الممارسـات يجـري الآن بـصورة أسـرع             

أخـرى، فـإن    كثيرا، بسبب سـرعة الاتـصالات حاليـا وعوامـل           
  . العناصر التقليدية للقانون العرفي ما زالت سارية

واسترســل قــائلا إن أعمــال اللجنــة بــشأن موضــوع        - ١٦
. التطبيق المؤقت للمعاهدات تـوفر أداة مرجعيـة عمليـة للـدول           

وقد قامت حكومته، في الواقع، بصياغة إعلان بـشأن التطبيـق           
اهـدة الاتجـار     من مع  ٧ و   ٦المؤقت للإعمال الفوري للمادتين     

 منها، ريثمـا تـدخل المعاهـدة حيـز          ٢٣بالأسلحة، وفقا للمادة    
ــسبة للمكــسيك   ــاذ بالن ــال    . النف ــي أن تتخــذ نتيجــة أعم وينبغ

اللجنــة بــشأن الموضــوع شــكل مبــادئ توجيهيــة أو شــروط       
نموذجية ترمـي إلى تـوفير إرشـادات للحكومـات، وذلـك دون             

 المرونـة الـتي توفرهـا       الافراط في تنظيم الآلية بغية المحافظـة علـى        
وأضـاف أن وفـده يتفـق علـى أنـه لـيس             . لأطراف أي معاهدة  

من مهام اللجنـة أن تـشجع اللجـوء إلى التطبيـق المؤقـت أو أن                
فالدول حرة في أن تقرر ما إذا كانـت سـتطبق           . تثني عن ذلك  

معاهــدة مــا بــصفة مؤقتــة أم لا؛ ذلــك أن التطبيــق المؤقــت هــو  
ــز النفــاذ   إجــراء انتقــالي ويمكــن أن يي ــ  سر دخــول المعاهــدة حي

وفيما يتعلق بالمنهجية، قـال إن دراسـة ممارسـات          . بصفة نهائية 
الدول والسوابق القضائية للمحاكم الدوليـة يُعـد نهجـا جيـدا؛            
وســتقوم حكومتــه في هــذا الــصدد بتزويــد اللجنــة بالمعلومــات  

وأخيرا، فـإن وفـده يتفـق علـى أن          . التي طلبتها بشأن الموضوع   
ولية الــدول في ســياق الطبيــق المؤقــت للمعاهــدات  نظــام مــسؤ

وينبغـي بالتـالي    . يختلف عن النظـام العـام الـذي يطبـق عـادة            لا

للمقرر الخاص أن يركز في عمله علـى عمليـة التطبيـق المؤقـت              
  .وآثارها القانونية

وأعــرب عــن ترحيــب وفــده بــإدراج موضــوع حمايــة     - ١٧
. رنـامج عمـل اللجنـة     البيئة فيما يتعلق بالتراعـات المـسلحة في ب        
ــرة    ــهاكات الفق ــالنظر إلى تكــرار انت ــادة  ٣وب ــن الم ــن ٣٥ م  م

/  آب١٢البروتوكول الإضـافي لاتفاقيـات جنيـف المعقـودة في      
، والمتعلق بحماية ضـحايا المنازعـات المـسلحة         ١٩٤٩أغسطس  
، الـذي يحظــر اســتخدام  )البروتوكــول الإضــافي الأول(الدوليـة  

التـسبب في إحـداث أضـرار       أساليب أو وسائل الحـرب بقـصد        
واســعة النطــاق وطويلــة الأجــل وشــديدة للبيئــة الطبيعيــة، مــن   
المهم أن يـتم تـشجيع اعتمـاد تـدابير قانونيـة لحمايـة البيئـة قبـل                  

ــاءه وبعــده  ولــذلك فــإن وفــده يتفــق مــع   . الــتراع المــسلح وأثن
المنظور الـزمني الثلاثـي المراحـل الـذي تقترحـه المقـررة الخاصـة               

وبوصف المكسيك دولـة طرفـا في الـصكوك         . ضوعلمعالجة المو 
الأساسية للقـانون الإنـساني الـدولي، والقـانون الـدولي لحقـوق             
الإنسان، والقـانون البيئـي الـدولي، فإنهـا تـشدد علـى أهميـة أن                
ــة الالتزامــات       تؤخــذ في الاعتبــار في المراحــل الــثلاث للدراس

ك، المقطوعة بموجب كل مجال من مجالات القـانون الـدولي تل ـ          
وقـد يكـون    . التي ينطبق بعضها على أكثر مـن مرحلـة واحـدة          

مـن المفيـد أن يـتم جمـع معلومـات عـن أفـضل الممارسـات مـن          
مجموعــة متنوعــة مــن المــصادر، بمــا في ذلــك الــدول، وأجهــزة    
الأمم المتحدة الأخرى، والمنظمـات الدوليـة المتخصـصة المعنيـة           

  .عبحماية البيئة، كأساس لعمل اللجنة بشأن الموضو
وفيمــا يتعلــق بموضــوع الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة     - ١٨

)aut dedere aut judicare(     قال إنـه نظـرا لأن مـسألة مـا إذا ،
كـــان الالتـــزام موجـــودا في القـــانون الـــدولي العـــرفي لم يحـــسم 
بــشكل قــاطع، فــإن مــن الملائــم أن تقــوم اللجنــة بــإجراء تقيــيم 

كانـت هنـاك بالفعـل      منهجي لممارسات الدول لتحديد ما إذا       
ومع ذلـك، فـإن دراسـة العناصـر         . قاعدة عرفية في هذا الصدد    

التي تشكل مبدأ إما التسليم أو المحاكمـة لا تتوقـف بالـضرورة             
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على البت في مـسألة الطـابع العـرفي للمبـدأ؛ إذ ينبغـي مواصـلة             
  .العمل بالتوازي على الجبهتين كلتيهما

دوليــة، في الحكــم واســتطرد قــائلا إن محكمــة العــدل ال  - ١٩
ــذي أصــدرته مــؤخرا في دعــوى     المــسائل المتــصلة بــالالتزام   ال

، الذي يـرد تحليـل      )بلجيكا ضد السنغال  (بالمحاكمة أو التسليم    
لــه في تقريــر الفريــق العامــل بــشأن الموضــوع، قــضت بأنــه في   
حالــة اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب تحديــدا، لا يعــني التخــيير بــين   

مـة أن يعطـى البـديلان نفـس الـوزن،           التسليم والتقديم للمحاك  
بــل أن التــسليم هــو خيــار متــاح للدولــة، في حــين أن المحاكمــة 

لذلك ينبغي أن تقـوم اللجنـة بتحليـل مـسألة           . هي التزام عليها  
الوزن النسبي للالتزام بالمحاكمة والالتـزام بالتـسليم بقـدر أكـبر            

  .من التعمق
زام وأضــــاف قــــائلا إنــــه فيمــــا يتعلــــق بنطــــاق الالتــــ  - ٢٠

بالمحاكمــة، قامــت محكمــة العــدل الدوليــة بتحليــل الإجــراءات   
التي اتخـذتها الـسنغال فيمـا يتعلـق بالتزاماتهـا بالمحاكمـة بموجـب               
اتفاقية مناهضة التعذيب، في ضوء عناصر من قبيل الحاجـة إلى           
إصدار تشريعات، والالتزام بالتحقيق، والمسائل المتصلة بالماليـة      

لشروع في إتخـاذ إجـراءات قانونيـة، فـضلا          والمتعلقة بالالتزام با  
عن ضرورة إتخاذ تلك الإجـراءات دون إبطـاء ومـسألة تحديـد             

وسيكون من المستـصوب أن تعـالج       . السلطات المختصة بذلك  
اللجنة هذه الجوانب في إطار الفريق العامل وأن تنـاقش مـا إذا             
كان يجوز تطبيقهـا عالميـا أو مـا إذا كـان ثمـة إجـراءات مختلفـة                  

عين أن ترافق الالتـزام بالمحاكمـة وفقـا للـصك الـذي يتـضمن               يت
  .الالتزام أو الجريمة التي ينطوي عليها ذلك الالتزام

وأخـــيرا، قــــال إن المحكمــــة قامــــت بتحليــــل مــــسألة    - ٢١
ــة     ــسؤولية الدوليـ ــق بالمـ ــا يتعلـ ــر فيمـ ــة والأثـ ــصلحة القانونيـ المـ

بمبــــدأ إمــــا التــــسليم أو المحاكمــــة عنــــدما يتــــصل       المنوطــــة
ــاتبا ــة   لالتزام ــد  )erga omnes(تجــاه الكاف ــايير القواع  أو بمع

وهــذا التحليــل . ، مثــل حظــر التعــذيب )jus cogens(الآمــرة 

يتصل اتصالا وثيقا بـالالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة، حيـث أنـه              
ينطوي على تحديد مـن يتعلـق بهـم ذلـك الالتـزام، ومـن الـذي                 

انونيــة في يمكــن أن يطلــب التــسليم، ومــن الــذي لــه مــصلحة ق 
ــا      ــا بالتزامهـ ــة لإخلالهـ ــة للدولـ ــسؤولية الدوليـ ــاج بالمـ الاحتجـ

وهذه المواضيع أيضا يمكن أن تعـالج مـن         . بالتسليم أو المحاكمة  
  .قِبَل الفريق العامل

وفيمـا يتعلـق بموضـوع شـرط الدولـة الأولى بالرعايــة،        - ٢٢
قــال إن وفــده يؤيــد الهــدف العــام للفريــق الدراســي المتمثــل في 

لتجنب تجزؤ القانون الدولي، بـالنظر إلى التبـاين الحـالي           السعي  
ــار إلى    ــة الافتقــ ــصلة، وبخاصــ ــضائية ذات الــ ــسوابق القــ في الــ
ــق      ــستخدمة لتفــسير المعاهــدات وتطبي ــساق في القواعــد الم الات
تلــك القواعــد، والمنطــق الــذي تــستخدمه المحــاكم الــذي يجيــز   

ــسوية المنازعــات      ــشرط لإدراج أحكــام ت ــذا ال في اســتخدام ه
ــة    . المعاهــدات وينبغــي أن يوضــح تفــسير نطــاق شــروط الدول

الأولى بالرعاية القصد الحقيقي الذي تتوخـاه أطـراف المعاهـدة      
وأن يحافظ علـى مـا يتـضمنه اتفـاق الاسـتثمار مـن تـوازن بـين             
ــسياساتي     ــز الـ ــة والحيـ ــن جهـ ــتثماراته مـ ــستثمر واسـ ــة المـ حمايـ

ولهــذا . رىالــضروري المتــاح للدولــة المــضيفة مــن الجهــة الأخ ــ 
الــسبب فــإن النتيجــة المثاليــة الــتي يمكــن أن يــسفر عنــها عمــل    
: الفريــق الدراســي هــي إصــدار تقريــر يتــألف مــن ثلاثــة فــروع

استعراض عام يحدد المـسائل الرئيـسية والأسـباب القانونيـة            )أ(
لظهور اتجاهات متباينة فيما يتعلق بتطبيق شرط الدولـة الأولى          

ية بــشأن القــانون الــدولي    توصــيات موضــوع  ) ب(بالرعايــة؛ 
والشروط النموذجية لتوفير مبادئ توجيهية لكـي تـسير عليهـا           

توصــيات  ) ج(البلــدان في العقــود الــتي تبرمهــا في المــستقبل؛     
بـــشأن التفـــسير الـــصحيح لـــشرط الدولـــة الأولى بالرعايـــة في  
المعاهدات القائمة التي لا يوضح فيها مـا إذا كـان مـن الممكـن          

 المــــسائل الإجرائيــــة، مثــــل تــــسوية أن يطبــــق الــــشرط علــــى
 ejusdem(التراعــات، مــع مراعــاة مبــدأ تماثــل طبيعــة الأشــياء  

generis (      ــشرط الدولــة ــة وفقــا ل ــصدر الحــق في المعامل وأن م
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الأولى بالرعاية يجـب أن يكـون هـو المعاهـدة الأساسـية ولـيس               
  .معاهدة مبرمة مع طرف ثالث

 موضــوع تكلمــت بــشأن): ماليزيــا (الــسيدة فرحــاني  - ٢٣
ــدها       ــت إن وف ــوارث، فقال ــة الأشــخاص في حــالات الك حماي

 مكـررا   ٥يرى أن الفكـرة العامـة وراء صـياغة مـشروع المـادة              
ثانيا محبذة لـدى الـدول وتـساعد علـى تـشجيع التعـاون للحـد                
من مخاطر الكوارث بما يتسق مـع مبـدأ سـيادة الـدول بموجـب               

 المـستخدم   “التـدابير ”بيـد أن مـصطلح      . القانون الـدولي العـام    
 مكررا ثانيا يبدو أنه يـرتبط بتـدابير محـددة     ٥في مشروع المادة    

؛ وقـد يوسـع     ١٦ من مـشروع المـادة       ١ترد تفصيليا في الفقرة     
وأضـافت أن وفـدها     . ذاك الارتباط دون مبرر واجب التعـاون      

 يُلـزم الـدول بـأن تتعـاون         ٥يلاحظ كذلك أن مـشروع المـادة        
نظمــات الحكوميــة الدوليــة مــع الأمــم المتحــدة، وغيرهــا مــن الم

المختصة، والاتحـاد الـدولي لجمعيـات الـصليب الأحمـر والهـلال             
الأحمـــر، ولجنـــة الـــصليب الأحمـــر الدوليـــة، ومـــع غيرهـــا مـــن  

وقد يؤدي ذلـك الحكـم، عنـد        . المنظمات غير الحكومية المعنية   
 ٥قراءته بالاقتران بتدابير التنفيذ الواردة في مـشروعي المـادتين           

ــررا ثانيـ ــ ــة   ١٦ا و مكـ ــسيادي للدولـ ــق الـ ــصاب الحـ ، إلى اغتـ
  .بواسطة هيئة فوق وطنية

ومضت قائلة إن وفدها يرى أيضا أن صـيغة مـشروع         - ٢٤
 التي اقترحها المقرر الخـاص، والـتي تـنص علـى إتخـاذ              ١٦المادة  

تدابير ملائمة عـن طريـق وضـع ترتيبـات مؤسـسية هـي صـيغة                
صياغة، والـتي توسـع     أكثر قبولا من الصيغة التي أعدتها لجنـة ال ـ        

نطــاق تنفيــذ تلــك التــدابير بمطالبــة الــدول باعتمــاد تــشريعات   
. وأنظمــة لمنــع الكــوارث والتخفيــف مــن آثارهــا والتأهــب لهــا 

وينبغي أن تكون أي تدابير تتخذها دولة مـا للحـد مـن مخـاطر        
. الكوارث في حـدود قـدراتها، اسـتنادا إلى مبـدأ سـيادة الـدول            

ــا يتعلــق بــالفقرة    ــ٢وفيم ، قالــت إن ١٦ن مــشروع المــادة   م
وفدها يـساوره قلـق مـن أن اشـتراط قيـام الـدول بجمـع ونـشر                  
معلومــات عــن المخــاطر وعــن الخــسائر الــسابقة بهــدف تحقيــق  

غايــات منــها تعزيــز الــشفافية في المعــاملات والتمحــيص العــام   
. والرقابة العامة قد يمس مسائل تـؤثر في الأمـن الـوطني للدولـة             

نـشر المعلومـات عـن المخـاطر وعـن الخـسائر            وينبغي ألا يكون    
السابقة شرطا مطلقا بـل ينبغـي أن يـسترشد بـالقوانين القائمـة            

  .في كل دولة وقواعدها وأنظمتها وسياساتها الوطنية
وفيمــا يتعلــق بموضــوع نــشأة القــانون الــدولي العــرفي      - ٢٥

وإثباته، قالت إن وفدها لا يعترض على تغـيير العنـوان ليـصبح             
، بـالنظر إلى أن عمـل اللجنـة         “لقانون الـدولي العـرفي    تحديد ا ”

المقتــرح ســيظل يــشمل دراســة شــروط نــشأة قواعــد القــانون    
وفي . الدولي العـرفي، بالإضـافة إلى الأدلـة الماديـة لهـذه القواعـد           

حــين يمكــن أن يــصبح القــانون الــدولي العــرفي الإقليمــي ملزمــا 
أن تمحـص   لمجموعة من الـدول في منطقـة معينـة، ينبغـي للجنـة              

بدقـــة الأســـلوب الـــذي يجعـــل ممارســـة مـــا تكتـــسب اعترافـــا   
ــالنظر إلى أن     ــة، ب ــا في منطقــة معين ــا عرفي ــا دولي بوصــفها قانون

كولومبيـا ضـد    (قـضية اللجـوء     حكم محكمة العدل الدوليـة في       
 يشير إلى أنه قد يلزم اتباع نهج مختلـف في حالـة القـانون               )بيرو

 في حالـة القـانون الـدولي        الدولي العرفي الإقليمي عما هو متبـع      
  .العرفي العام

وفيما يتعلق بالمنهجية، قالـت إن وفـدها يؤيـد اقتـراح              - ٢٦
ــدول      ــة في ممارســات ال ــداعي إلى النظــر بعناي ــرر الخــاص ال المق

، وهمـا العنـصران المكونـان    )opinio juris(والاعتقـاد بـالإلزام   
. قللقانون الدولي العرفي اللـذان يحظيـان بقبـول واسـع النطـا            

وينبغي للجنة أيضا أن تحدد في هذا الصدد الحـالات الـشائعة          
الــتي تتــصرف فيهــا الــدول علــى أســاس اعتبــارات المجاملــة        
والكياســة ولــيس علــى أســاس الاعتقــاد بــالإلزام، وأن تعــالج   
الوزن النـسبي لكـل عنـصر مكـون في تحديـد القـانون الـدولي                

م دليـل   العرفي وكذلك تحديد ما إذا كان من الممكن استخدا        
ــالإلزام      ــاد ب ــدول والاعتق ــات كــل مــن ممارســات ال ــا لإثب . م

ولدى تحليل مصادر القانون العرفي، تكفي الإشارة إلى المادة         
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 مــن النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة؛ ذلــك أن   ٣٨
  .مواصلة دراسة المصادر لا علاقة لها بهذا الموضوع

المـواد  واستطردت قائلة إن وفدها يتفق مـع مجموعـة            -  ٢٧
التي اقترح المقرر الخاص الرجـوع إليهـا ومـع الاقتـراح الـذي              
ــة    يـــدعو إلى ضـــرورة التمييـــز بـــين الأوزان النـــسبية الممنوحـ

ويمكــن بحـــق أن يعتــبر الاجتــهاد القـــضائي    . لمختلــف المــواد  
لمحكمة العـدل الدوليـة هـو المـصدر الأساسـي للمـواد المتعلقـة             

 وينبغـــي للجنـــة أن .بنـــشأة القـــانون الـــدولي العـــرفي وإثباتـــه
تمحص الأسلوب الذي تـستخدمه المحـاكم الوطنيـة في تطبيـق            
ــد       ــوطنيين ق ــضاة ال ــرفي، نظــرا إلى أن الق ــدولي الع ــانون ال الق

ومع ذلـك، ينبغـي     . يفتقرون إلى الخبرة بالقانون الدولي العام     
إدراك أن القــضاة الــوطنيين لــديهم الــسلطة التقديريــة لتطبيــق 

ــة حــسبما   ــهم الوطني ــه مناســبا قوانين ــضر  .  يرون ــي ألا ت وينبغ
ــة       ــشأن الموضــوع بمرون ــة ب ــا اللجن ــتي تتوصــل إليه النتيجــة ال
ــة أو بمــا ســيحدث في المــستقبل مــن تطــورات     ــة العرفي العملي

ومـن المهـم أيـضا      . بشأن نشأة القانون الدولي العـرفي وإثباتـه       
أن تؤخـــذ في الاعتبـــار ممارســـات الـــدول مـــن جميـــع الـــنظم  

  .طق العالمالقانونية وجميع منا
وفيما يتعلق بالتطبيق المؤقت للمعاهـدات، قالـت إن           -  ٢٨

من المهم ألا يكون هناك إفراط في تنظيم الآليـة بـل أن يتـرك               
وفي حـين يقـصد مـن عمـل     . مجال لتوخي المرونـة في تطبيقهـا   

ــالتطبيق المؤقـــــت    ــة بـــ ــة تبـــــسيط العمليـــــات المتعلقـــ اللجنـــ
دولتـها هـي، قـد      للمعاهدات، فإن عددا من الدول، بما فيهـا         

وضـــعت بالفعـــل إجـــراءات صـــارمة لاســـتيعاب المعاهـــدات  
وينبغــي في هــذا الــصدد عــدم إلــزام الــدول بتنفيــذ . وتطبيقهــا

. التزاماتها بموجب المعاهـدات قبـل أن تكـون مـستعدة لـذلك            
ــة      ــسائل القانونيـ ــى المـ ــها علـ ــز عملـ ــة أن تركـ ــي للجنـ وينبغـ

عاهـدات بـأن    الأساسية الناشئة في سـياق التطبيـق المؤقـت للم         
تنظــر في النــهج الفقهيــة لــدى تنــاول الموضــوع وأن تجــري       

استعراضــا للممارســات الــتي تتبعهــا الــدول حاليــا في هـــذا       
  .الصدد
ــة فيمـــا يتعلـــق        -  ٢٩ ــت إلى موضـــوع حمايـــة البيئـ وانتقلـ

ــق       ــع القل ــدها يلاحــظ م ــت إن وف ــسلحة، فقال بالتراعــات الم
الـــتي تحـــدث الأضـــرار البيئيـــة المـــستمرة والواســـعة الانتـــشار 

بسبب الأعمال الحربية، والتي يمكن أن يـستمر أثرهـا الـسلبي            
ــارج نطــاق        ــك الأثــر خ ــة وأن يمتــد ذل ــى المــوارد الطبيعي عل

وقـد  . الحدود الوطنية بعد انتهاء الـتراع المـسلح بفتـرة طويلـة           
حان الوقت لإجراء تحليل تفصيلي للموضوع، بما يـؤدي إلى          

وكمـا أبـرز    . ظمـة فعالـة   التطوير التدريجي للقـانون ووضـع أن      
في المرفـــق هـــاء لتقريـــر اللجنـــة عـــن أعمـــال دورتهـــا الثالثـــة   

ــستين ــة إلى   )A/66/10(والـ ــال اللجنـ ــستند أعمـ ــي أن تـ ، ينبغـ
القانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الـدولي، والقـانون    

لي لحقوق الإنـسان، لكـي تقـدم        البيئي الدولي، والقانون الدو   
وذكرت أن ماليزيا طرف في مختلـف       . تقييما كليا للموضوع  

الصكوك المتعـددة الأطـراف الـتي تعـالج بـصورة غـير مباشـرة               
مــسألة حمايــة البيئــة فيمــا يتعلــق بالتراعــات المــسلحة، بمــا في    
ــاج وتخــزين واســتعمال      ــة حظــر اســتحداث وإنت ــك اتفاقي ذل

ير تلــك الأســلحة، واتفاقيــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة وتــدم
ــة    ــلحة البكتريولوجيـــ ــزين الأســـ ــاج وتخـــ ــتحداث وإنتـــ اســـ

ــة( ــلحة، وعلـــى   ) البيولوجيـ والتكـــسينية وتـــدمير تلـــك الأسـ
الصعيد الإقليمـي معاهـدة إنـشاء منطقـة خاليـة مـن الأسـلحة         
النووية في جنوب شرق آسيا، التي تهـدف إلى تـشجيع حمايـة         

اطر الناجمــة عــن النفايــات  المنطقــة مــن التلــوث البيئــي والمخ ــ 
  .النووية وغيرها من المواد المشعة

ــراح        - ٣٠ ــع اقت ــا م ــق عموم ــدها يتف ــة إن وف ــت قائل وأردف
المقــررة الخاصــة الــذي يــدعو إلى تنــاول الموضــوع مــن منظــور  

ــة أن تقــوم، بالإضــافة إلى إصــدار    . زمــني ــه ينبغــي للجن ــد أن بي
مختلف مراحـل   توصيات لاتخاذ تدابير ملموسة لحماية البيئة في        

ــات     ــودة في مجموعـ ــرات الموجـ ــد الثغـ ــسلح، بتحديـ ــتراع المـ الـ

http://undocs.org/ar/A/66/10�
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القوانين ذات الصلة؛ ويلزم إجراء تحليل عـريض النطـاق لمـدى      
مــا تــوفره قواعــد القــانون الإنــساني الــدولي القائمــة مــن حمايــة  

وفي حين تقتـرح المقـررة الخاصـة ألا يكـون أثـر أسـلحة            . للبيئة
كيز الموضـوع، فـإن وفـدها يعتقـد     معينة على البيئة هو محور تر  

أنه ينبغي مع ذلك معالجة المسألة، حيـث أن مختلـف الـصكوك             
الــتي تــنظم المــسألة تــشكل جــزءا لا يتجــزأ مــن مجموعــة مــواد   

  .القانون الإنساني الدولي
  وفيمــــــا يتعلــــــق بــــــالالتزام بالتــــــسليم أو المحاكمــــــة   - ٣١

(aut dedere aut judicare)    رأي ، قالـت إن وفـدها يتفـق مـع 
الفريــق العامــل الــذي مفــاده أنــه نظــرا لمــا تتميــز بــه الممارســة 
المتعلقـــة بالمعاهـــدات مـــن تنـــوع شـــديد في صـــياغة الالتـــزام  
بالتسليم أو المحاكمة، ومضمونه ونطاقه، سيكون من العبـث         
ــام     ــة بــــين مختلــــف أحكــ ــة علــــى المواءمــ أن تعكــــف اللجنــ

حاليـــا والالتـــزام بالتـــسليم أو المحاكمـــة يـــشكل . المعاهـــدات
التزامــا بموجــب القــانون الــدولي العــام ناشــئا عــن معاهــدات   

تــشريعات محليــة، فــضلا عــن أنــه يقــوم علــى أســاس مبــدأ    أو
ونظرا لعدم وجود دليل قوي علـى   . المعاملة بالمثل بين الدول   

ــة       ــى نطــاق واســع مــن جانــب أغلبي ــزام عل ــول ذلــك الالت قب
وعـلاوة  . الدول، فإنه لا يتمتع بوضع القانون الـدولي العـرفي         

 aut dedere)على ذلـك، فـإن مبـدأ إمـا التـسليم أو المحاكمـة       

aut judicare)  لا يُعد مكافئا أو مرادفا لمبدأ الولاية القـضائية 
وذكــرت أن حكومتــها لا تجــرِّم الجــرائم الخاضــعة     . العالميــة

ــزام بالتــــسليم    ــة وتعتقــــد أن الالتــ للولايــــة القــــضائية العالميــ
مــا لأي دولــة إلا إذا ألزمــت تلــك  يكــون ملز  المحاكمــة لا  أو

  .الدولة نفسها بموجب معاهدة أو تشريع وطني
واسترسلت قائلة إن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة قد          -  ٣٢

ــام    ــاليزي لتـــسليم المجـــرمين لعـ ــانون المـ ، ١٩٩٢أُدرج في القـ
الذي منحت بموجبه سلطة تقديرية لـوزير الـشؤون الداخليـة           

ــق    ــا إذا كــان يواف ــد م ــة   لتحدي ــسليم أو إحال ــى طلــب الت عل
القضية إلى الـسلطة المختـصة لاتخـاذ إجـراءات المحاكمـة، مـع              

ــسية الــشخص المــدعى بارتكابــه الجــرم ومــا إذا        مراعــاة جن
كانـــت المحـــاكم الماليزيـــة لـــديها ولايـــة قـــضائية فيمـــا يتعلـــق 

يُنظــر عنــد البــت في أي طلــب للتــسليم    ولا. بالجريمــة المعنيــة
وفي هــذا . تــستوجب تــسليم مرتكبيهــا  في الجــرائم الــتي    إلا

الصدد، قالت إن وفدها يتفق مـع رأي الفريـق العامـل في أن              
ــضية إلى       ــة الق ــزام بإحال ــع الت ــو في الواق ــة ه ــزام بالمحاكم الالت
ــا بتحريـــك     ــشمل التزامـ ــضائية ولا يـ ــة القـ ــلطات الملاحقـ سـ

  .الدعوى
وأضــافت قائلــة إنــه ســيكون مــن الــسابق لأوانــه أن     -  ٣٣

ــة  ــد    تجــري محاول ــتم تحدي ــادة إلى أن ي ــشروع لأي م  وضــع م
. الأســاس الــذي يقــوم عليــه الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة      

ولذلك يجب التحقق من وضع القـانون القـائم قبـل الـشروع             
وفيما يتعلق بالبديل الثالـث     . في التطوير التدريجي للموضوع   

الذي يقترحـه الفريـق العامـل والـذي مفـاده أن تقـوم الدولـة                
المشتبه فيه إلى محكمة جنائية دولية مختـصة لكـي تفـي            بتسليم  

تلك الدولة بالتزامها الدولي بالتسليم أو المحاكمة، فإنـه نظـرا           
ــا نظــام قــانوني مــزدوج، فــإن التزاماتهــا     إلى أنــه يوجــد بماليزي

تكون ملزمة قانونا إلا فيما يتعلق بالمعاهدات الـتي           الدولية لا 
ت، والـتي أدمجتـها في      أصبحت طرفـا فيهـا، رهنـا بـأي تحفظـا          

ــة  ــشريعاتها المحليـ ــا   . تـ ــتفي بالتزامهـ ــها سـ وقالـــت إن حكومتـ
بالتــسليم أو المحاكمــة حــسبما هــو متفــق عليــه في المعاهــدات  
ــة والمتعــددة الأطــراف الــتي أبرمتــها، مــع مراعــاة عــدم     الثنائي

  .الاخلال بالقوانين والإجراءات المحلية السارية
ــق بموضــوع شــرط الد     -  ٣٤ ــا يتعل ــة الأولى بالرعايــة،  وفيم ول

 هو تحقيق مزيد لفريق الدراسيقالت أنه نظرا لأن الهدف العام لا  
من الاتساق بين النُهج التي تتبعها المحاكم في تفسير أحكام الدولة 
الأولى بالرعاية، فإنه سيكون من المفيـد أن تقـوم اللجنـة بـصياغة              

وجــب مبـدأ عـام لتفــسير وتطبيـق شـرط الدولــة الأولى بالرعايـة بم     
القانون الدولي العام بغية التحقق مما إذا كان هنـاك أي اسـتيعاب            

واســتنادا إلى قــضيتي . للحقــوق الموضــوعية والمعــاملات الإجرائيــة
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 ضـــد جمهوريـــة  Daimler Financial Services AGالتحكــيم  
ــتين، و   ضـــد Kiliç Ĭnşaat Ĭthalat Ĭhracat Sanayiالأرجنـ

 الأولى بالرعايــة لا يمكــن  تركمانــستان، يبــدو أن شــرط الدولــة   
  .توسيع نطاق تطبيقه بصفة عامة ليشمل أحكام حل المنازعات

وأردفت قائلة إنه بالرغم من عدم وجود نهج موحد           -  ٣٥
لتفسير شروط الدولة الأولى بالرعايـة، فـإن الفريـق الدراسـي         
قد ينظر في عدد من المفاهيم التي يمكن تطبيقها، بمـا في ذلـك    

 عنــد تحليــل “معيــار الرجحــان” و “للأدلــة المعاصــر بعــدال”
ــل      ــة الأق ــشرط إزاء المعامل ــصاص الموضــوعي لل ــق الاخت تطبي
تفـــضيلا في الإجـــراءات المتعلقـــة بآليـــات تـــسوية المنازعـــات 

.  فيمـا يتعلـق بخـصوصية معاهـدة بعينـها          “هامش التقدير ”  و
ومــن المتوقــع أن تمكــن هــذه الأدوات التفــسيرية اللجنــة مــن    

لمتعلقة بالمقبولية والولاية القضائية فيمـا يتـصل        تحليل المسائل ا  
بشرط الدولة الأولى بالرعاية، ومن تقييم إلى أي مدى يمكن          

  .للشرط أن يؤثر في موافقة الدولة على اختصاص التحكيم
وأضـــافت قائلـــة إن نتيجـــة عمـــل الفريـــق الدراســـي   -  ٣٦

ينبغي ألا تكون مفرطة في طابعهـا الإلزامـي، كمـا ينبغـي لهـا            
 تخـــل بالمقـــصد الأصـــلي للـــدول ومـــا درجـــت عليـــه مـــن ألا

ممارســات فيمــا يتعلــق بتفــسير شــرط الدولــة الأولى بالرعايــة   
واختتمــت كلمتـــها بقولهــا إن اللجنـــة ينبغــي لهـــا    . وتطبيقــه 

بالتالي أن تعتمد نهجا وصفيا فقط، وأن تركز علـى الـصياغة         
  .العامة والمحددة للشرط في سياقه المتعاصر

تكلم بـشأن   ): الاتحاد الروسي  (ونيدتشينكوالسيد لي   - ٣٧
موضــوع حمايــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث، فقــال إنــه   
أصبح من المشكوك فيـه بـصورة متزايـدة مـا إذا كانـت نتيجـة                
ــة القــانون الــدولي بــشأن الموضــوع ينبغــي أن تتخــذ     عمــل لجن

وقد يكون مـن الأنـسب في هـذا الـصدد           . شكل مشاريع مواد  
 توجيهية تنظم التعـاون بـين الـدول لمنـع     صياغة مشاريع مبادئ 

ــا   ــف آثاره ــتي    . الكــوارث وتخفي ــد ال ــي أن تركــز القواع وينبغ

تضعها اللجنة على تشجيع التعاون في مساعدة الـدول المتـأثرة           
من الكارثة بدلا من إنشاء التزامـات قانونيـة صـارمة يمكـن أن              

العامـة  وهذه المناقـشة    . تُحمِل الدول المتأثرة بالمزيد من الأعباء     
تنطبـــق علـــى جميـــع مـــشاريع المـــواد المتعلقـــة بالموضـــوع الـــتي  

ومــن ثم، فــإن . اعتمــدتها اللجنــة في دورتهــا الخامــسة والــستين 
ينبغي أن يُنظـر إليـه      ) أشكال التعاون ( مكررا   ٥مشروع المادة   

باعتباره قائمة وصفية لأشكال المساعدة التي يمكن أن يقـدمها          
تأثرة؛ وهي ليـست جامعـة وينبغـي        المجتمع الدولي إلى الدولة الم    

كمـا ينبغـي   . ألا ينظر إليهـا باعتبارهـا تنـشئ التزامـات قانونيـة        
 مكــــررا أن يــــبين أن أشــــكال المــــساعدة  ٥لمــــشروع المــــادة 

المعروضة على الدولة المتأثرة ينبغي أن تكـون بنـاء علـى طلـب              
  .الدولة ذاتها

 مكـــررا ثانيـــا ٥واســـتطرد قـــائلا إن مـــشروع المـــادة    - ٣٨
ينبغــي أن يــصبح جــزءا ) التعـاون للحــد مــن مخــاطر الكــوارث (

وفيمـا يتعلـق بـالالتزام      ). واجب التعاون  (٥من مشروع المادة    
 والــذي مفــاده أن تتعــاون الــدول  ٥الــوارد في مــشروع المــادة 

فيما بينها ومع الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الحكوميـة          
 المعنيــة، قــال إن الدوليــة المختــصة، والمنظمــات غــير الحكوميــة 

وفده لا يرى أن ثمة أسباب تبرر القـول بـأن ذلـك الالتـزام قـد           
ووفقــا لمبــدأ . أنــشئ بوصــفه مبــدأ مــن مبــادئ القــانون الــدولي

تــساوي الــدول في الــسيادة، فــإن مــن حــق الدولــة المتــأثرة أن   
تختار الجهة التي سـتتلقى مـساعدة منـها ومـع مـن سـتتعاون في                

ويبدو أنه إذا كانـت هنـاك       . آثارهاالحد من مخاطر الكوارث و    
حاجــة بالفعــل، في هــذا الــسياق، لوضــع قاعــدة تمثــل التطــوير   
التدريجي للقانون الدولي، فإنهـا ينبغـي أن تتعلـق بـالتزام الـدول        
ــات     ــع المنظمـ ــها ومـ ــا بينـ ــدراتها، فيمـ ــدود قـ ــاون، في حـ بالتعـ
الدولية، لتقديم المساعدة إلى الدولـة المتـأثرة ومـساعدة بعـضها            

  .ضا في الحد من مخاطر الكوارثبع
ــادة     - ٣٩ ــائلا إن الغـــرض مـــن مـــشروع المـ  ١٢ومـــضى قـ

، الــذي يؤكــد حــق الــدول، والمنظمــات     )عــرض المــساعدة (
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الحكوميـــة الدوليـــة، والمنظمـــات غـــير الحكوميـــة في عـــرض      
ــا هــي        ــذكر م ــه ي ــدو أن ــدم الوضــوح ويب ــسم بع ــساعدة، يت الم

ــادة  . بـــديهي ــا يتعلـــق بمـــشروع المـ  تقـــديم شـــروط (١٣وفيمـ
، ينبغــي عنــد صــياغة شــروط علــى تقــديم  )المــساعدة الخارجيــة

ــة    ــة أن تفـــرض أيـــضا علـــى الـــدول المقدمـ المـــساعدة الخارجيـ
وعـلاوة  . للمساعدة نفس القيود المفروضة على الدولة المتـأثرة       

مــن التعليــق ) ٨(علــى ذلــك، فــإن وفــده يعتــرض علــى الفقــرة 
ب إجــراء علــى مــشروع تلــك المــادة، الــذي يــشير إلى أنــه يج ــ  

شـــكل مـــن أشـــكال تقيـــيم الاحتياجـــات لتحديـــد المـــساعدة   
المطلوبــة، حيــث أنــه يعــني ضــمنا أنــه لا يمكــن الوثــوق بطلــب   

وأضـاف أن المنطـق الـذي يقـوم عليـه مـشروع             . الدولة المتأثرة 
 غــير واضــح، حيــث أنــه يــوحي بــأن كامــل عمليــة   ١٣المــادة 

 المتـأثرة،  تقديم المساعدة يُشرع فيها لا بناء علـى طلـب الدولـة         
وإنمــا نتيجــة لحــق الجهــات الفاعلــة الأخــرى في تقــديم تلــك        

  .المساعدة
واسترســل قــائلا إن وفــده لــيس لديــه أي اعتراضــات     - ٤٠

). تيـسير المـساعدة الخارجيـة      (١٤أساسية على مشروع المـادة      
 مــن مــشروع المــادة مــشروطة ١بيــد أنــه يقتــرح جعــل الفقــرة 

أن المـساعدة في مجـالات      ، حيـث    “حيثما ينطبق الأمر  ”بعبارة  
من قبيل الامتيـازات والحـصانات لا تكـون ملائمـة بالـضرورة             

إنهـاء   (١٥وينبغي أن يضمَّن مشروع المادة      . في جميع الحالات  
مـن التعليـق   ) ٢(الجملة الأولى مـن الفقـرة    ) المساعدة الخارجية 

عنـدما تقبـل دولـة متـأثرة عرضـا مـن عـروض              ”: عليها، وهـي  
ق المراقبة في الفترة التي ستقدم خلالها هذه        المساعدة، تحتفظ بح  

  .“المساعدة
ــادة     - ٤١ ــشروع الم ــائلا إن م واجــب الحــد   (١٦وأردف ق

، يُعد مثـالا آخـر علـى التطـوير التـدريجي          )من مخاطر الكوارث  
مـن  ) ٤(وأوجه التشابه المستخلصة في الفقرة      . للقانون الدولي 

دة مـن القـانون     التعليق على مشروع المـادة مـع المبـادئ المـستم          
الدولي لحقوق الإنسان أو القانون البيئـي ليـست ملائمـة تمامـا             

ذلـك أنـه مـن الناحيـة العمليـة، تـود كـل دولـة أن                 . في السياق 
تحد من مخاطر الكوارث ولكن لـيس في مقـدور كـل دولـة أن               

لــذلك ينبغــي أن تعــاد صــياغة . تتخــذ تــدابير مــن ذلــك القبيــل
ــية و   ــكل توصـ ــذ شـ ــدة بحيـــث تتخـ ــارة  القاعـ ــضمن العبـ أن تتـ

  .“حدود قدرتها في”
وفيمــا يتعلــق بموضــوع التطبيــق المؤقــت للمعاهــدات،    - ٤٢

قال إن اللجنة ينبغي أن تعتمد في عملها نهجا حـذرا ومتوازنـا             
ــادة    ــتنادا إلى المـ ــا، اسـ ــانون    ٢٥وعمليـ ــا لقـ ــة فيينـ ــن اتفاقيـ  مـ

وينبغـي ألا يُنظـر     . المعاهدات بوصفها نقطة الإنطـلاق المنطقيـة      
ــاق   في ــيطة في نطــ ــة أو الوســ ــة أو الانتقاليــ ــدات المؤقتــ  المعاهــ

وعلاوة علـى ذلـك، ينبغـي       . الموضوع ما لم تطبق بصفة مؤقتة     
للجنة ألا تنشغل أكثر مـن الـلازم بمـسألة مـا إذا كـان التطبيـق                 
المؤقت للمعاهدات الدولية يتعارض مع أحكام دسـتور الدولـة    

بــدأ الفــصل بــين أو غيرهــا مــن التــشريعات المحليــة أو ينتــهك م 
ــلة بالموضـــوع   . الـــسلطات ــون ذات صـ ــسألة لا تكـ ــذه المـ وهـ

بقــــدر مــــا تتعلــــق بإمكانيــــة الاحتجــــاج بتعارضــــها مــــع  إلا
الإجراءات المحلية كأساس لعدم سريان معاهدة مطبقـة بـشكل          

ويبنغـي أن ينـصب التركيـز الأساسـي علـى ممارسـات             . مؤقت
ه يؤيـد   وأضـاف أن وفـد    . الدول التي تكـون لهـا آثـار خارجيـة         

خطــة المقــرر الخــاص الــتي تــدعو إلى دراســة العلاقــة بــين المــادة 
 مــن اتفاقيــة فيينــا وموادهــا الأخــرى، وتحديــد آثــار خــرق  ٢٥

كمـا أن   . التزام ناشئ عن معاهدة يجري تطبيقها بـصفة مؤقتـة         
من المسائل الجديرة بالدراسة مسألة ما إذا كـان نظـام التطبيـق             

  .االمؤقت يشكل قانونا دوليا عرفي
ــستند إلى       - ٤٣ ــي أن ي ــة ينبغ ــل اللجن ــائلا إن عم وأردف ق

دراســة شــاملة لممارســات الــدول، بمــا في ذلــك الحــالات الــتي   
وتتمثــل . المعاهــدة تحديــدا علــى التطبيــق المؤقــتتــنص فيهــا  لا

ــها الأساســية في تنظــيم الموضــوع وفقــا لمــا هــو مــبين في     مهمت
، )A/68/10(ين  التقرير المتعلـق بأعمـال دورتهـا الخامـسة والـست          

ــه    ــاء عنـ ــوء إلى التطبيـــق المؤقـــت أو الإثنـ دون تـــشجيع اللجـ

http://undocs.org/ar/A/68/10�
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ــه   أو ــة لـ وأعـــرب عـــن . الإفـــراط في وضـــع ضـــوابط تنظيميـ
اســتعداد وفــده لتأييــد التوصــل إلى نتيجــة في شــكل مــشروع 

  .استنتاجات وأحكام نموذجية
نــشأة القــانون الــدولي العــرفي وفيمــا يتعلــق بموضــوع   -  ٤٤

ــرار       ــى ق ــراض عل ــه أي اعت ــيس لدي ــده ل ــال إن وف ــه، ق وإثبات
تحديــد القــانون الــدولي ”اللجنــة بتغــيير عنــوان الموضــوع إلى  

، وإن كان عمل اللجنة ينبغي أن يظل يشمل دراسة          “العرفي
شروط نشأة قواعد القانون الدولي العرفي، الـتي تمثـل إحـدى            

وأعــرب عــن ترحيــب . تعلقــة بالموضــوعالمــسائل الأساســية الم
وفده باعتزام أخـذ ممارسـات الـدول مـن جميـع منـاطق العـالم               
في الحسبان، وهو الأمر الذي يتسم بأهمية خاصة فيما يتعلـق           

. بوضع نهج عام بـشأن كيفيـة تحديـد القـانون الـدولي العـرفي              
وقــال إن وفــده يتفــق علــى أن صــياغة مــشروع اســتنتاجات   

تبر نتيجـة ملائمـة لعمـل اللجنـة؛ وأن          مشفوع بتعليقات سـيع   
الدليل الذي سـيتم وضـعه سـتكون لـه قيمـة نظريـة وعمليـة،                
ــديهم خــبرة       ــست ل ــذين لي ــضاة ال ولا ســيما للمحــامين والق

كما يؤيد ما قـرره المقـرر الخـاص مـن           . بالقانون الدولي العام  
ــرة   ــد الآمـ ــتبعاد القواعـ ــذا  ) jus cogens(اسـ ــاق هـ ــن نطـ مـ

  .الموضوع
قائلا إنه في حين يلزم إجـراء دراسـة متأنيـة           وأضاف    -  ٤٥

لمسألة ما إذا كانت هناك نُهج مختلفة إزاء القـانون العـرفي في             
شتى ميادين القانون الدولي، فإن من المهم أن ننطلق من فهم           
مفاده أن القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي العـرفي،     

تقسم   غي ألا يشكل منظومة قانونية وحيدة وموحدة وأنه ينب      
ولكــي يتــسنى للجنــة أن . عمليــة نــشأته إلى مجــالات مــستقلة 

تعمــل بفعاليــة بــشأن الموضــوع، ينبغــي لهــا أيــضا أن تــدرس    
ــانون المعاهـــدات،    ــانون الـــدولي العـــرفي وقـ ــة بـــين القـ العلاقـ
والمبــادئ العامــة للقــانون، فــضلا عــن دراســة مــسألة إمكانيــة 

ــة إلى قواع ــ  د القــانون الــدولي الانتقــال مــن القواعــد التعاهدي
ومن شأن وضع مـسرد للمـصطلحات وتعاريفهـا أن          . العرفي

يكون ذا فائدة عملية للممارسين لا سيما من ليـست لـديهم    
  .خبرة بالقانون الدولي العام

ومضى قـائلا إنـه ينبغـي للجنـة، عنـد بحـث ممارسـات                 - ٤٦
الـــدول، ألا تركـــز أكثـــر ممـــا ينبغـــي علـــى ممارســـات المحـــاكم 

تي ينبغـــي ألا تنـــاقش إلا في ســـياق التأكيـــد علـــى الوطنيـــة، الـــ
وجــود قاعــدة في القــانون الــدولي العــرفي ملزمــة لدولــة معينــة،  
حيث أن المحاكم الوطنية، لدى قيامهـا بالبـت في مـسائل تمـس              

وينبغـي  . العلاقات الدوليـة، لا تطبـق سـوى القـوانين المـستقرة           
ــة ممارســات للــدول يم   كــن أن ألا تعتــبر أحكــام المحــاكم الوطني

. تــؤدي إلى ظهــور قاعــدة مــن قواعــد القــانون الــدولي العــرفي  
كمــا ينبغــي للجنــة أن تــدرس مــا إذا كانــت ممارســات الــدول  
ــدول      ــي لل ــسلوك الفعل ــشمل ال ــة لا ت ــشئة للأعــراف الدولي المن
فحسب، بل أيضا البيانات الرسميـة المـدلى بهـا في الاجتماعـات             

ممارسـات الـدول    وعلاوة على ذلك، فـإن      . والمؤتمرات الدولية 
تقتــصر علــى إتيــان أفعــال إيجابيــة بــل قــد تــشمل أيــضا    قــد لا

. الامتناع عن الاحتجاج علـى ممارسـات نـشطة لـدول أخـرى            
وأخــيرا، ســيكون مــن العــسير تحديــد مــضمون قواعــد القــانون 
ــتي      ــرارات الـ ــار القـ ــذ في الاعتبـ ــرفي دون أن يؤخـ ــدولي العـ الـ

ــات الدوليـ ــ    ــضاء في المنظمـ ــدول الأعـ ــذها الـ ــة تتخـ ة، وبخاصـ
القرارات المبنية على توافق الآراء الـتي تتخـذها الجمعيـة العامـة             
ــن        ــد مـ ــدى العديـ ــى مـ ــدها علـ ــد تأكيـ ــدة وتعيـ ــم المتحـ للأمـ

  .السنوات
  وفيمــــــا يتعلــــــق بــــــالالتزام بالتــــــسليم أو المحاكمــــــة   - ٤٧

(aut dedere aut judicare)     قـال إن وفـده يتـساءل عمـا إذا ،
نظرهــا في الموضــوع، بــالنظر كانــت اللجنــة ينبغــي أن تواصــل 

. إلى أنها عجزت عن إحراز أي تقدم على مدى عـدة سـنوات          
وفيمـــا يتعلـــق بموضـــوع حمايـــة البيئـــة فيمـــا يتعلـــق بالتراعـــات 
المسلحة، قال إنه توجد بالفعل قواعد تنظيميـة كافيـة في إطـار             
القــانون الإنــساني الــدولي، بــالنظر إلى أن الفتــرة الــتي تــسبق       

الفترة التي تعقبـه تعتـبران وقـت سـلام، تـسري            التراع المسلح و  



A/C.6/68/SR.25  
 

13-54835 13/28 
 

ومـن  . خلاله تماما القواعد العامة المطبقـة في مجـال حمايـة البيئـة            
ثم، ينبغي للمقررة الخاصة ألا تسعى إلى صـياغة قواعـد شـاملة             

  .في ذلك المجال
تكلـم بـشأن موضـوع      ): بـيلاروس  (السيد بوبكـوف    - ٤٨

ال إنه بالرغم مـن تزايـد   نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، فق    
عدد المعاهدات الدولية الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف، مـا زالـت       

. الأعراف الدولية تلعب دورا مهما في القـانون الـدولي العـرفي           
ولا يقتصر دور القانون الدولي العرفي على كونه مجـرد وسـيلة            
تقليديـــة لمـــلء الفـــراغ القـــانوني في المجـــالات الـــتي لا تنظمهـــا  

دات الدوليــة، بــل إنــه يــساعد أيــضا علــى كفالــة تطبيــق  المعاهــ
القواعد المدونة في المعاهدات بصورة متناغمـة ومنهجيـة وغـير           

وقـــد ركـــزت لجنـــة القـــانون الـــدولي، منـــذ بدايـــة   . متناقـــضة
ــسبق     ــشرط مـ ــة كـ ــراف الدوليـ ــد الأعـ ــى تحديـ ــا، علـ وجودهـ
ضروري للتدوين في مجال معين؛ لـذلك فـإن مـن شـأن دراسـة        

ــها أن يـ ــ ــستخدمها    عملـ ــتي تـ ــد الأدوات الـ ــى تحديـ ساعد علـ
. لتحديـــد القواعـــد العرفيـــة وتحليـــل عمليـــة نـــشأتها وتطورهـــا

تتـــوفر خـــبرات مماثلـــة وذاكـــرة مؤســـسية في هـــذا المجـــال   ولا
لدى محكمة العدل الدولية، وينبغي أيـضا دراسـة ممارسـاتها            إلا

  .دراسة متأنية
جيــة وأعــرب عــن تأييــد وفــده للجــدول الــزمني والمنه   - ٤٩

المقتــرحين مــن المقــرر الخــاص للنظــر في الموضــوع وعــن اتفاقــه 
علــى أن ثمــة حاجــة إلى دراســة الطــابع الخــاص لنــشأة القواعــد 
ــة إزاء      ــة المتبعـ ــهج التقليديـ ــتناد إلى النـ ــا بالاسـ ــة وإثباتهـ العرفيـ
الموضوع، والـتي تـشدد علـى أهميـة كـل مـن ممارسـات الـدول                 

ــالإلزام   ــاد ب ــق بالعناصــر  ). opinio juris(والاعتق ــا يتعل وفيم
المادية والمعنوية للقواعد العرفية، قال إن ممارسات الـدول لهـا          
أهميــة حيويــة، وإن كــان في بعــض مجــالات معينــة للقــانون       
الدولي، لا سـيما القـانون الإنـساني الـدولي والقـانون الـدولي              
للفـــضاء الخـــارجي، قـــد يكـــون وجـــود تـــاريخ طويـــل مـــن   

وعـــلاوة علـــى ذلـــك، فـــإن . الممارســـة المـــستقلة أقـــل أهميـــة

الممارســة لا تكــون متــسقة دائمــا ويمكــن تحديــدها بــسهولة،  
ويرجع ذلك جزئيا إلى أن ممارسات الدول لا تكون جميعهـا            

ومن الملائم أن يتم التمييز بين سلوك الدول المعـروف   . معلنة
لعامة الجمهور والنشاط المضطلع به بصورة غـير علنيـة، مثـل            

ل الدبلوماسية والمشاورات المغلقـة بـين       التبادل السري للرسائ  
  .الدول
ــال        -  ٥٠ وفيمــا يتعلــق بممارســة المنظمــات الدوليــة في مج

نشأة القانون الدولي العرفي، قال إن النهج الذي يحقق أفضل          
النتائج هو أن تؤخـذ في الاعتبـار أنـشطة الـدول الأعـضاء في               
 تلـك المنظمــات ولـيس مــا تتبعـه المنظمــات الدوليـة ذاتهــا مــن    

ــة       ــات ثانوي ــي كيان ــات ه ــك المنظم ــث أن تل ممارســات، حي
وبالرغم من تغيير عنوان الموضـوع،      . خاضعة للقانون الدولي  

فــإن نــشأة القــانون الــدولي العــرفي يــستدعي اهتمامــا خاصــا، 
نظرا لأنه سيكون مـن العـسير تحديـد القواعـد العرفيـة بـدون               

 لا يوجد   وبالرغم من أنه قد يبدو أنه     . النظر بعناية في نشأتها   
تطبيق عملـي لهـذه المـسألة، فـإن ذلـك الانطبـاع هـو انطبـاع                 

ويعـد المفهـوم مهمـا أيـضا بالنـسبة لمـسؤولي الـدول،              . مضلل
والقــضاة، والدبلوماســيين، وغيرهــم ممــن يــسهمون في نــشأة   

  .العرف الدولي وتحديده
) Jus cogens(ومــضى قــائلا إن معــايير القواعــد الآمــرة    -  ٥١

صورة مستقلة عـن القواعـد العرفيـة الأخـرى،      ب ألا تعالج ينبغي  
بــالنظر إلى أنهــا لهــا وضــع العــرف الــدولي وبالتــالي فإنهــا تنــشأ   
ــرفي       ــدولي الع ــانون ال ــشأة قواعــد الق ــة ن ــنفس طريق وتتحــدد ب

ــدها  ــى أن     . الأخــرى وتحدي ــق عل ــده يتف ــإن وف ــك، ف ــع ذل وم
التــرابط بــين القــانون الــدولي العــرفي، والمبــادئ العامــة للقــانون 

ولي، ومعايير القواعد الآمـرة، وغيرهـا مـن مـصادر القـانون             الد
الدولي، ينبغي أن يدرس باعتبـاره جـزءا مـن موضـوع مـستقل              

  .يتعلق بالتدرج الهرمي لمصادر القانون الدولي
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ــوم في إطــار       - ٥٢ ــة أن تق ــي للجن ــه ينبغ ــائلا إن واســتطرد ق
ــة بـــين    ــة العلاقـ ــها بـــشأن الموضـــوع في المـــستقبل بدراسـ عملـ

 الــدولي العــرفي وقــانون المعاهــدات الدوليــة، حيــث أن القــانون
وقد يكون من المفيد في هـذا الـصدد         . لهما تأثير متبادل واضح   

دراســة كيـــف تـــصبح قواعــد المعاهـــدات المتعـــددة الأطـــراف   
قواعد عرفية للقانون الدولي ملزمة حتى للـدول غـير الأطـراف            

فية لهــذا في المعاهــدة المعنيــة، وتحديــد المعــايير الكميــة والوص ــ    
كمــا يمكــن . التحــول، والقــوى الدافعــة لــه وطابعهــا القــانوني  

ــة إجــراء تغــييرات في القواعــد     ــل إمكاني ــة أن تقــوم بتحلي للجن
التعاهدية الأصـلية مـن خـلال العـرف الـدولي، وعواقـب تلـك               

وسيكون من المستصوب أن يحدد بوضـوح مفهـوم         . التغييرات
انون الــدولي العــرفي القــانون الــدولي العــام بدراســة علاقتــه بالقــ

ــة  ــانون المعاهــدات الدولي ــذا   . وق ــد، في ه ــده يعتق ــال إن وف وق
ــدولي العــام لا يــشمل فحــسب قواعــد     الــصدد، أن القــانون ال
ــضا قواعــد المعاهــدات      ــشمل أي ــل ي ــدولي العــرفي، ب ــانون ال الق

ــددة الأطــراف   ــة المتع ــدرس   . العام ــة أن ت ــي للجن وأخــيرا، ينبغ
 للقواعــد العرفيــة المحليــة   بمزيــد مــن التفــصيل الطــابع الخــاص    

والإقليمية، التي تعد مهمة في تنظيم العلاقـات بـين الـدول وفي             
تـــسوية المنازعـــات، بمـــا في ذلـــك في إطـــار الآليـــات القانونيـــة 

  .وآليات التحكيم على الصعيد الإقليمي
وفيمــا يتعلــق بموضــوع التطبيــق المؤقــت للمعاهــدات،    - ٥٣

ــرب عــن ترحيــب وفــده بــاعتزام اللجنــة       توضــيح أحكــام  أع
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وإذا أمكن، تكييفها لكي تفـي          
بمتطلبــات الممارســات التعاهديــة المعاصــرة دون الخــروج علــى   
الاتفاقية ذاتها، الـتي ثبتـت فعاليتـها ومـا زالـت تـشكل مـصدرا                

ــة    ــانون المعاهــدات الدولي ــا مــن مــصادر ق ــق  . حيوي وفيمــا يتعل
 مـن اتفاقيـة فيينـا تعـد         ٢٥ة المادة   بالمصطلحات، قال إن صياغ   

ملائمــة، حيــث أنهــا تعكــس الطــابع القــانوني للتطبيــق المؤقــت   
وكمــا . بوصــفه عنــصرا فرعيــا واختياريــا مــن عناصــر المعاهــدة

ــق المؤقــت لأي معاهــدة مــن      ــإن التطبي ــبين المقــرر الخــاص، ف ي

جانــب أي دولــة ينتــهي تلقائيــا بــدخول المعاهــدة حيــز النفــاذ   
والحــافز الأساسـي للتطبيــق المؤقـت هــو   . الدولـة بالنـسبة لتلــك  

وجود حاجة ماسة إلى التنفيذ الفوري لجميـع أحكـام معاهـدة            
ومــع ذلــك، فــإن اســتخدامه كوســيلة لتعــديل   . مــا أو بعــضها

أحكام المعاهدة سـرا أو لتجـاوز الإجـراءات الدسـتورية يمكـن             
  .أن يؤثر سلبا على القيمة القانونية للمعاهدة

ــ  - ٥٤ ــر  واسترســـل قـ ــدة والأكثـ ــر فائـ ائلا إن النـــهج الأكثـ
اتساما بالطابع العملي الذي يمكن أن تتبعه اللجنة لدى قيامهـا    
بعملها بشأن الموضوع في المستقبل سيكون هـو دراسـة الآثـار            
القانونيــة الدوليــة للتطبيــق المؤقــت، وبــصورة أكثــر تحديــدا،       

لـى  توضيح الفروق في طابع القـانون الـدولي والآثـار المترتبـة ع             
التطبيــق المؤقــت ودخــول حيــز النفــاذ؛ وتحديــد طبيعــة التطبيــق 
ــة أو        ــة مقابل ــب واحــد لدول ــن جان ــا م ــت بوصــفه التزام المؤق

ــا أو متعــدد الأطــراف، ونطــاق    ) ضــمنيا( ــا ثنائي بوصــفه التزام
الالتزامات المتبادلة بين الدولة المعلنـة للتطبيـق المؤقـت والـدول            

ترتبــة علــى إنهــاء التطبيــق المتعاقــدة الأخــرى؛ ودراســة الآثــار الم
المؤقــت مــن جانــب واحــد بالنــسبة للدولــة المنهيــة وللــدول        
ــدأ الإغــلاق      ــاق مب ــدة الأخــرى، فــضلا عــن مــدى انطب المتعاق

ــي  ــاج     الحكمـ ــار الاحتجـ ــيم آثـ ــة؛ وتقيـ ــات القانونيـ والتوقعـ
. بالقانون المحلي كشرط لتقييد التطبيق المؤقت لمعاهدة دوليـة        

دات الدوليـة، علـى سـبيل المثـال،         وهناك بنود في بعض المعاه    
تجعل التطبيق المؤقت مـشروطا بتوافقـه مـع القـانون الـداخلي             
للدول، فيما يتعلق لا بضرورة التقيد بالإجراءات الدستورية        
وغيرهــا مــن الإجــراءات مــن أجــل إبــرام معاهــدة دوليــة، بــل 
بربط أحكام المعاهـدة المطبقـة تطبيقـا مؤقتـا بقواعـد القـانون              

  .لتي تحكم المسائل القانونية المماثلةالموضوعي ا
ــا إلى التطبيــق      -  ٥٥ ــيلاروس تلجــأ فعلي ــائلا إن ب ومــضى ق

المؤقـــت في ممارســـاتها التعاهديـــة، وتقـــوم بتنفيـــذ المعاهـــدات 
ــا     ــة تطبيقهــ ــنفس طريقــ ــا بــ ــا مؤقتــ ــة تطبيقــ ــة المطبقــ الدوليــ

وهـي تـرى أن الإخـلال بتنفيـذ         . للمعاهدات السارية بالفعـل   
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ــة أو ســارية،   أي معاهــدة، ســواء  كانــت مطبقــة بــصفة مؤقت
ينبغــي أن تكــون لــه نفــس الآثــار، وتتوقــع أن تعامــل الــدول   

  .الأخرى المعاهدات المطبقة تطبيقا مؤقتا بنفس الطريقة
وفيما يتعلـق بموضـوع الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة              -  ٥٦

(aut dedere aut judicare)     قال إنـه لم يـتم إحـراز أي تقـدم ،
 عدم وجـود فهـم واضـح للنتـائج المتوقعـة مـن              حقيقي بسبب 

ومــن غــير  . عمــل لجنــة القــانون الــدولي واللجنــة الــسادسة     
المــرجح أن تــشكل مــشاريع المــواد نتيجــة مناســبة، حيــث أن  
الالتزام بالتسليم أو المحاكمة يرد بالفعل بشكل موحد بما فيه          
الكفاية في كثير مـن المعاهـدات الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف؛             

. د يكون من الأنسب صـياغة مبـادئ توجيهيـة وتعليقـات           وق
وسيكون أفضل نهج هو العمـل في إطـار سـياق أوسـع نطاقـا               

. لكفالة ألا يكون هناك إفلات من العقـاب في جـرائم معينـة            
ــرابط محــدد،       ــدرك وجــود ت ــود ت ــالنظر إلى أن معظــم الوف وب
سواء في شـكل تكامـل، أو اسـتبعاد متبـادل، أو تكـافؤ تـام،                

ولاية القـضائية العالميـة والالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة،            بين ال 
ــة جوانـــب محـــددة    ســـيكون مـــن المستـــصوب أن تـــتم دراسـ
للولايــة القــضائية العالميــة للكــشف عــن وجــود أي قواعــد       

  .للقانون الدولي العرفي
وفيما يتعلق بموضوع شـرط الدولـة الأولى بالرعايـة،            -  ٥٧

ــق      ــه الفري ــوم ب ــذي يق ــال إن العمــل ال ــي أن  ق الدراســي ينبغ
يسهم في مواءمة وضع القواعد وتطبيـق القـانون فيمـا يتـصل             

ــة  ــة الأولى بالرعاي ــائج الــتي توصــل  . بــشروط الدول وتعــد النت
إليهــا الفريــق الدراســي حــتى الآن مهمــة لأغــراض الممارســة    

وتعـد  . وتسهم أيضا في مواءمة النـهج المتبعـة لتفـسير الـشرط           
أن تنفيـذ نظـام الدولـة الأولى        الأبحاث التي تجريهـا اللجنـة بـش       

بالرعاية في مجال العلاقات الاستثمارية مكملة للأعمـال الـتي          
تضطلع بها الهيئات والمنظمـات الدوليـة الأخـرى، مثـل مـؤتمر           
الأمم المتحدة للتجارة والتنميـة ومنظمـة التعـاون والتنميـة في            
الميدان الاقتصادي، بشأن توسيع نطاق الممارسات التعاهدية       

ومــن المــأمول ألا تكتفــي اللجنــة . وليــة والتحكــيم الــدوليالد
ــة،       ــة القائم ــامل للممارســات الدولي ــل ش ــراء تحلي بمجــرد إج

أيضا أن توصي بالكيفية التي يمكن بها تحسين التوازن بين            بل
  .المصالح المشروعة لكل من المستثمر والدولة المضيفة

للجنـة  واستطرد قائلا إن النتائج التي توصـلت إليهـا ا           -  ٥٨
بشأن نطـاق تطبيـق نظـام الدولـة الأولى بالرعايـة اسـتنادا إلى               
معاهــدات الاســتثمار المتعــددة الأطــراف ســتكون ذات أهميــة 
عمليــة، وبخاصــة مــن حيــث صــلتها بحــدود ومعــايير أحكــام    
التخــــصيص في المعاهــــدات الثنائيــــة أو الإقليميــــة لحمايــــة     

علقـــة اســـتثمارات بلـــدان ثالثـــة، والتـــشريعات الوطنيـــة المت    
ــود الاســتثمارية،      ــشطة والعق ــة مــن الأن ــواع معين ــشجيع أن بت
ــة       ــسابقة واللاحق ــشمل المراحــل ال ــام لي وتوســيع نطــاق النظ

وسـيكون مـن المفيـد أيـضا أن         . للاستثمار في الدولـة المـضيفة     
تحدد اللجنة مدى الارتباط بين نظام الدولة الأولى بالرعايـة،          

. لـدنيا لمعاملـة الأجانـب     والمعاملة الوطنيـة، والمعـايير الدوليـة ا       
وينبغـي أيـضا إجـراء دراسـة متأنيــة للأثـر المترتـب علـى مبــدأ        
المعاملــــة بالمثــــل في ســــياق نظــــام الدولــــة الأولى بالرعايــــة،  
والاستثناءات والقيـود الممكنـة المتعلقـة بتطبيقـه، بمـا في ذلـك              
ــة     ــات التنميـ ــتراتيجيات وسياسـ ــذ اسـ ــصل بتنفيـ ــباب تتـ لأسـ

  .المستدامة
 قائلا إن من شأن النهج الشامل الذي تتبعه         وأضاف  -  ٥٩

اللجنة إزاء الموضوع أن يتيح لهـا أن تنظـر إلى مـا وراء إطـار                
وينبغـي إيـلاء الاهتمـام للمـضمون        . قانون الاسـتثمار الـدولي    

القانوني للـشروط المماثلـة الـواردة في اتفاقـات المقـار المتعلقـة              
تدريجي للقانون  بالمنظمات الدولية بغية الاسهام في التطوير ال      

واختتم كلمتـه بقولـه إنـه سـيكون مـن           . الدولي في هذا المجال   
المفيد، من الناحيتين النظرية والعملية، أن تـتم دراسـة تطبيـق            
شـــرط الدولـــة الأولى بالرعايـــة علـــى المـــشتريات الحكوميـــة، 

ــا ــشأن        بمـ ــام بـ ــاق العـ ــها بالاتفـ ــث علاقتـ ــن حيـ ــك مـ في ذلـ
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اعـــد منظمـــة التجـــارة التعريفـــات الجمركيـــة والتجـــارة، وقو
  .العالمية
ــدين   -  ٦٠ ــيم الـ ــسيد علـ ــسيا (الـ ــشأن  ): إندونيـ ــم بـ تكلـ

موضــوع حمايــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث، فقــال إن  
وفده يتفق علـى أنـه يجـب مراعـاة المبـادئ الأساسـية المتعلقـة                
بالسيادة، وعدم التدخل، وشـرط موافقـة الدولـة المتـأثرة، في            

ــة  ضــوء المــسؤوليات الــتي تــضطلع به ــ  ا الــدول؛ وينبغــي للجن
. القانون الدولي أن تكفل تحقيق توازن فيما بين تلك المبادئ         

وأكد على أن حكومة الدولة المتأثرة تكـون في أفـضل وضـع           
لتحديد مدى خطورة الكارثة، وحدود قدرتها الوطنيـة علـى          
الاســتجابة، ومــا إذا كانــت ثمــة حاجــة إلى التمــاس المــساعدة 

ــة ــويض الممارســات   ويجــب الحــرص  . الخارجي ــدم تق ــى ع عل
ــة للــدول ــار إندونيــسيا علــى الفــور دائمــا، عنــد   . الفعلي وتخت

. تــصديها للكــوارث الكــبرى، أن تعمــل مــع المجتمــع الــدولي  
وقد سنت الحكومة، إدراكـا منـها لتعـرض البلـد للكـوارث،             
قانونــا بــشأن إدارة الكــوارث يــنص علــى ضــرورة احتــرام       

ل الـسياسي لإندونيـسيا،     مقدمي المساعدة الخارجية للاستقلا   
  .وسيادتها، وسلامتها الإقليمية، وقوانينها وتشريعاتها الوطنية

وأعـــرب عـــن تـــساؤل وفـــده عمـــا إذا كانـــت هنـــاك   - ٦١
، الــتي تــنص علــى الحــق في عــرض ١٢ضــرورة لمــشروع المــادة 

ذلك أن أي دولة غير متأثرة، بحكـم سـيادتها ورهنـا     . المساعدة
إمكانها أن تقدم المساعدة إلى أي دولـة  بموافقة الدولة المتأثرة، ب  

لذلك فإنه من غير الـضروري أن يؤسـس حـق لعـرض             . متأثرة
) ٢(ومع ذلك، أعـرب عـن ترحيـب وفـده بـالفقرة             . المساعدة

، الـتي توضـح أن مـشروع    ١٢من التعليق على مـشروع المـادة      
ينشئ التزامـا    المادة لا ينشئ واجبا قانونيا يفرض المساعدة ولا       

ــى الدول ــ ــول المــساعدة  عل ــي أن يُنطــر إلى  . ة المتــأثرة بقب وينبغ
مــن ) ٦(و ) ٥(و ) ١(هــذين المفهــومين بــالاقتران بــالفقرات  

ــادة     ــشروع الم ــى م ــق عل ــة    ١٣التعلي ــصف حــق الدول ــتي ت  وال
المتأثرة في فرض شروط على تقديم المساعدة الخارجيـة والتـزام           

ــة للمــساعدة بالتق     ــدول المقدم ــأثرة وال ــة المت ــد كــل مــن الدول ي
  .بالقوانين الوطنية السارية للدولة المتأثرة

ومضى قـائلا إن النتيجـة النهائيـة لعمـل اللجنـة بـشأن                - ٦٢
ــه مــن شــأنها أن     موضــوع نــشأة القــانون الــدولي العــرفي وإثبات
تــــزود القــــضاة الــــوطنيين، والمحــــامين والقــــضاة الحكــــوميين، 
ــين جهــات      ــن ب ــة المتخصــصة، م والمحكمــين في المحــاكم الدولي

علة أخرى، بتوجيهات بشأن تحديـد قواعـد القـانون الـدولي            فا
وجانبا الموضوع، وهما نشأة القـانون الـدولي        . العرفي وتطبيقها 

العرفي، وهي عمليـة ديناميـة، وإثبـات القـانون الـدولي العـرفي،              
الــذي يتــسم بطــابع الثبــات، وثيقــا الــصلة ببعــضهما مــع ذلــك  

ر عــن العنــوان وينبغــي معالجتــهما معالجــة شــاملة، بغــض النظ ــ 
ذلـك أنـه بغيـة تحديـد مـا          . الذي يقع عليه الاختيار للموضـوع     

إذا كانت هناك قاعدة مـا مـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي،                
ينبغي النظر في كل من شروط نشأة قاعدة من قواعد القـانون            
الــدولي العــرفي ونــوع الإثبــات الــذي يحــدد مــا إذا كــان قــد تم 

 ألا يعتبر مفهـوم القواعـد الآمـرة    وينبغي. الوفاء بتلك الشروط  
)jus cogens ( جــزءا مــن الموضــوع، وإن كــان يمكــن الإشــارة

  .إلى القواعد الآمرة مع تقدم سير العمل بشأن الموضوع
ــة النظــر في موضــوع التطبيــق المؤقــت     - ٦٣ وأشــار إلى أهمي

للمعاهــدات، حيــث أنــه يوضــح الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى   
وذكـر أن  . ا يتـصل بـه مـن مـسائل قانونيـة          التطبيق المؤقـت وم ـ   

 تعـد   ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعـام         ٢٥المادة  
هي الأسـاس الـصحيح لوضـع مجموعـة مـن المبـادئ التوجيهيـة               

وبــالنظر إلى تعقــد الموضــوع، كانــت  . بــشأن التطبيــق المؤقــت
لـذلك فإنـه    . بعض المسائل التي طرحتـها اللجنـة مـثيرة للجـدل          

من المفيـد إجـراء مزيـد مـن الأبحـاث بـشأن ممارسـات               سيكون  
الـــدول، والأحكـــام القـــضائية، وقـــرارات التحكـــيم، المتـــصلة  

وفيمــا يتعلــق بالآثــار القانونيــة، . بــالتطبيق المؤقــت للمعاهــدات
ــة بــين التطبيــق المؤقــت للمعاهــدات     ســيلزم أن يُنظــر في العلاق

ــانون الدســتو    ــدء نفــاذ المعاهــدة بموجــب الق ري، ومتطلبــات ب
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حيــث أن التطبيــق المؤقــت قــد يــؤدي إلى نــشوء تعــارض بــين    
ــدة   ــتوري للــــدول المتعاقــ ــانون الدســ ــانون الــــدولي والقــ . القــ

ولأغراض اليقين القانوني، ينبغي أن تحدد أي مبـادئ توجيهيـة           
ــا    يـــتم وضـــعها بـــشأن الموضـــوع الـــشروط الـــتي يلـــزم توفرهـ

 مثـل   لأغراض التطبيق المؤقت للمعاهدات والتي من شأنها منـع        
هــذا التعــارض أو التقليــل إلى أدنى حــد ممكــن مــن احتمــالات  

  .نشوئه
ــشكل      - ٦٤ ــت في ال ــي ألا تب ــة ينبغ ــائلا إن اللجن وأردف ق

. النهائي للموضوع إلا بعد أن تحرز تقـدما ملموسـا في عملـها       
وينبغــي ألا يكــون هــدفها هــو تــشجيع الــدول علــى تطبيــق        

ــا، بـــل تزويـــدها بتوجي  ــا مؤقتـ هـــات بـــشأن المعاهـــدات تطبيقـ
ــصلة  ــالحق   . المــسائل ذات ال ــع ب ــة المطــاف تتمت ــدول في نهاي فال

  .السيادي في اتخاذ أي قرار بشأن التطبيق المؤقت للمعاهدات
وفيمـــا يخـــص موضـــوع حمايـــة البيئـــة فيمـــا يتعلـــق         - ٦٥

بالتراعات المسلحة، أعرب عن ترحيب وفـده بـاقتراح المقـررة           
ــدعو إلى معالجــة الموضــوع في    ــذي ي ــار مراحــل  الخاصــة ال  إط

زمنيــة، تتنــاول دراســة التــدابير القانونيــة المتخــذة لحمايــة البيئــة  
بيد أنه لا يمكن الفصل بدقـة  . قبل التراع المسلح وأثناءه وبعده  

وأعرب عن اتفـاق وفـده علـى أنـه     . بين مختلف المراحل الزمنية 
من الأنـسب في هـذا الموضـوع أن يـتم وضـع مـشاريع مبـادئ                 

  . ن وضع مشروع اتفاقيةتوجيهية غير ملزمة م
وفيمــا يتعلــق بموضــوع الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة     - ٦٦

(aut dedere aut judicare) أعرب عن ترحيب وفده بإعادة ،
تــشكيل الفريــق العامــل المفتــوح العــضوية لكــي يتــسنى تقيــيم 
تقدم سير العمـل بـشأن الموضـوع واسـتطلاع الخيـارات الـتي              

  . المستقبليمكن أن تتخذها اللجنة في
تكلمـــت بـــشأن ): كوبـــا (الـــسيدة بولانيـــو بـــرادا  -  ٦٧

موضــوع حمايــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث، فأعربــت  
ــدولي      ــة القــانون ال ــه لجن ــها بالعمــل الــذي تقــوم ب عــن ترحيب

ــة الأرواح البــشرية   ــة حماي ــدوين الموضــوع بغي وينبغــي أن . لت
لأهميـة  تأخذ بالفعل الجهود المبذولـة للتـدوين بعـين الاعتبـار ا            

ــهم،      ــسكان وحمايتـ ــة الـ ــد معاملـ ــوارث عنـ ــع الكـ ــة لمنـ البالغـ
ومــع ذلــك، يجــب أن تركــز أي  . ســيما في أفقــر البلــدان  ولا

قاعدة مقترحة من قواعد القانون الدولي على المسائل العامـة          
وذكــرت أن وفــدها . وأن تحتــرم روح ميثــاق الأمــم المتحــدة 

وافقــة يلاحــظ مــع الارتيــاح أن مــشاريع المــواد تــنص علــى م 
الدولة المتأثرة على تقديم المـساعدة ويكـرر التأكيـد علـى أنـه              
ينبغي تقديم ذلك التعاون مع احترام مبـدأي الـسيادة وتقريـر            

ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكـون مـشاريع           . المصير
المواد سببا في ظهور تفسيرات تنتـهك مبـدأ عـدم التـدخل في         

تـأثرة هـي وحـدها الـتي        والدولـة الم  . الشؤون الداخلية للـدول   
تستطيع أن تحدد ما إذا كان حجم الكارثة أكـبر مـن قـدرتها              
على التصدي لهـا وأن تقـرر مـا إذا كانـت سـتطلب أو تقبـل                 

  .المساعدة من المنظمات الدولية أو من الدول الأخرى
ــبرة واســــعة        -  ٦٨ ــديها خــ ــا لــ ــة إن كوبــ ــضت قائلــ ومــ

ام شــامل بــالكوارث الطبيعيــة الواســعة النطــاق ولــديها نظ ــ    
وتــسترشد كوبــا في جهودهــا في هــذا الــصدد  . للتــصدي لهــا

بالمبدأ الأساسي المتمثل في الحفاظ على أرواح البـشر وحمايـة           
وتعاونت مع بلـدان عديـدة وعرضـت المـساعدة في         . السكان

حــالات الكــوارث الطبيعيــة، بــالرغم مــن أنــه تعــين عليهــا أن 
ــن     ــر م ــدى أكث ــى م ــصا  ٥٠تواجــه، عل ــا، حظــرا اقت ديا  عام

  .وتجاريا وماليا قلص بدرجة كبيرة قدرتها على التنمية
وفيمــا يتعلــق بموضــوع التطبيــق المؤقــت للمعاهــدات،    - ٦٩

قالــت إن وفــدها يؤكــد التزامــه الــصارم بأحكــام اتفاقيــة فيينــا   
وينبغـي للمقـرر الخـاص أن يتـوخى الحـذر           . لقانون المعاهـدات  

 بتوقيـــع عنـــد تفـــسير الأعمـــال الـــسيادية للـــدول فيمـــا يتعلـــق 
المعاهدات ودخولها حيز النفاذ، حيث أن تلك الأعمـال يمكـن           
أن تحدث في سـياق سياسـي قـد يتعـذر علـى أطـراف ثالثـة أن                  

  .تفهمه
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وأعربت عن ترحيـب وفـدها بـإدراج موضـوع حمايـة              - ٧٠
. البيئة فيما يتعلق بالتراعـات المـسلحة في برنـامج عمـل اللجنـة             

ســلحة علــى البيئــة أن ومــن شــأن دراســة آثــار جميــع أنــواع الأ 
ــدة  ــون مفيـ ــه    . تكـ ــى وجـ ــدها علـ ــام وفـ ــن اهتمـ ــت عـ وأعربـ

الخــصوص بالآثــار المترتبــة علــى اســتخدام الأســلحة النوويــة       
وفي هذا الـصدد، ينبغـي للمقـررة الخاصـة          . وتطويرها وتخزينها 

المعنيــة بالموضــوع أن تــدرس إمكانيــة وضــع نظــام للمــسؤولية   
ــتعمير،   أي المـــسؤولية عـــن لمعالجـــة مـــسألة جـــبر الـــضرر، والـ

ــتي تلحــق        ــن الأضــرار ال ــويض ع ــة والتع ــير القانوني ــال غ الأفع
  .بالبيئة
ــسليم أو      - ٧١ ــزام بالت ــة إن موضــوع الالت واســتطردت قائل

 لـه أهميـة كـبرى بالنـسبة     (aut dedere aut judicare)المحاكمـة  
وينبغـــي لأي تنظـــيم للمـــسألة أن يراعـــي  . للمجتمـــع الـــدولي

ويجب عند تطبيق الالتـزام     . ادة الدول مبدأي تقرير المصير وسي   
بالتسليم أو المحاكمة أن تحتـرم بـشكل صـارم المبـادئ المكرسـة              
ــساوي      ــصلة بت ــادئ المت ــم المتحــدة، وبخاصــة المب ــاق الأم في ميث
ــدخل في      ــسياسي وعــدم الت ــدول واســتقلالها ال ــسيادة بــين ال ال

وينبغي للجنة أن تركز علـى ترسـيخ المبـادئ    . شؤونها الداخلية 
امة التي تحكم التسليم وتوضيح أسباب رفض التـسليم، مـع           الع

ــادة   ــاة الم ــرفض   (٣مراع ــباب الإلزاميــة لل ــن المعاهــدة  ) الأس م
ــة       ــرار الجمعي ــق ق ــواردة في مرف ــسليم المجــرمين ال ــة لت النموذجي

  .٤٥/١١٦العامة 
 المفيــد أيــضا في هــذا وأردفــت قائلــة إنــه ســيكون مــن   - ٧٢

الصدد أن يتم وضع إطار عام للجرائم التي تستوجب التـسليم           
على أن يوضع في الاعتبار أن من حـق كـل دولـة أن تحـدد في                 

ــسليم    ــة الت ــل فيهــا عملي ــشريعاتها الجــرائم الــتي تقب وفي هــذا . ت
الصدد، يتمثل موقف كوبا في أن الالتـزام بالمحاكمـة ينـشأ مـن        

بارتكابـه الجريمـة في إقلـيم الدولـة، في          وجود الشخص المـدعى     
ــزام بالتـــسليم إلا عنـــد وجـــود معاهـــدة    حـــين لا ينطبـــق الالتـ

ولا يتوقف الالتـزام    . إعلان بالمعاملة بالمثل بين الدول المعنية      أو

بالتسليم أو المحاكمـة علـى الممارسـة فحـسب، بـل أيـضا علـى                
ــة     ــي لكــل دول ــانون المحل ــه بالق ــدولي وعلاقت ــانون ال  ومــتى. الق

رفضت دولة ما الموافقة على طلب التـسليم، تجـب علـى تلـك              
  .الدولة إقامة دعوى جنائية، ولكن وفقا لقانونها المحلي فقط

وأضـــافت قائلـــة إن الغـــرض مـــن كـــل مـــن الالتـــزام     - ٧٣
ــو     ــة هـ ــضائية العالميـ ــة القـ ــدأ الولايـ ــة ومبـ ــسليم أو المحاكمـ بالتـ

ينــة مــن مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب فيمــا يتعلــق بــأنواع مع
ومـع ذلـك، ينبغـي للفريـق العامـل      . الجرائم ضد المجتمع الدولي  

المعــني بالموضــوع أن ينظــر فيمــا إذا كــان مــن الملائــم أن يحــدد  
الجرائم التي ينطبق عليها المبدآن، مع مراعاة الآثار السلبية الـتي    
يمكن أن تترتب علـى إسـاءة اسـتخدام هـذين المبـدأين بالنـسبة               

  .لسيادة الدول
ــشأن موضــوع       - ٧٤ ــة ب ــل اللجن ــة إن عم واسترســلت قائل

شــرط الدولـــة الأولى بالرعايــة لـــه أهميـــة خاصــة فيمـــا يتعلـــق    
وينبغـي في هـذا الـصدد أن تكـون     . بمعاهدات حماية الاسـتثمار   

اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات بمثابــة نقطــة انطــلاق لدراســة    
 ومــن. المبــادئ المنطبقــة علــى الاتفاقــات الدوليــة مــن أي نــوع 

الأمور المقلقة أنه قـد يقـوم أحـد المـستثمرين باسـتخدام شـرط               
الدولـــة الأولى بالرعايـــة للمطالبـــة بحقـــوق لم يـــنص عليهـــا في  
الاتفــاق المعقــود مــع الدولــة الــتي يحمــل جنــسيتها بــل وكــثيرا    

ــا ــى        م ــاوض عل ــة التف ــاء عملي ــتبعد صــراحة أثن ــد اس يكــون ق
عـايير الـواردة    ويُعد هذا الاستخدام المـشكوك فيـه للم       . الاتفاق

في الــصكوك أو القواعــد القانونيــة الأخــرى الــتي لا علاقــة بهــا  
ــادئ تفــسير المعاهــدات        بالمعاهــدة المعنيــة انتــهاكا صــارخا لمب

وأضـافت أن   . وتطبيقها على النحـو الـذي ترسـيه اتفاقيـة فيينـا           
ــها        ــعيا من ــيم، س ــق أن محــاكم التحك ــع القل ــدها يلاحــظ م وف

 قـضايا معينـة، تقـوم علـى نحـو           لتأكيد اختصاصها في النظـر في     
غير سليم بتوسيع نطاق اتفاقات حماية الاسـتثمار علـى أسـاس          

ويـؤثر التفـسير    . مبادئ من قبيل شـرط الدولـة الأولى بالرعايـة         
الفضفاض لهـذه الـشروط في تـوازن اتفاقـات حمايـة الاسـتثمار              
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وينال من سيادة الدولة المستقبلة للاستثمار فيمـا يتعلـق بـصنع             
ــرار ــود      . الق ــال لبن ــه يجــب الامتث ــا إن ــها بقوله واختتمــت كلمت

المعاهدة، الـتي ينبغـي أن تكـون أحكـام الدولـة الأولى بالرعايـة          
ســيما فيمــا يتعلــق   منــصوصا عليهــا فيهــا بــشكل صــريح، ولا 

  .بتسوية المنازعات، وذلك دون توسيع نطاق تفسيرها
تكلمــت بــشأن ): إســرائيل ( مازيــه-الــسيدة توبــف   - ٧٥

ة الأشــخاص في حــالات الكــوارث، فقالــت إن موضــوع حمايــ
إسرائيل تعلق أهمية كبرى على الوقاية بوصفها عنـصرا رئيـسيا    

. مــن عناصــر الاســـتجابة الــشاملة والفعالـــة لخطــر الكـــوارث    
 هيئـة الطـوارئ     ٢٠٠٨وذكرت أن حكومتها أنشأت في عـام        

الوطنيــة الــتي تقــوم بتنــسيق وتقــديم التوجيهــات إلى الوكــالات 
الـسلطات المحليـة في مجـال إدارة الكـوارث وإذكـاء            الحكومية و 

الــوعي العــام بــضرورة اتقــاء المخــاطر، والتخفيــف مــن وطــأة    
كمــا تجــري الحكومــة   . الــضرر النــاجم عنــها، والتأهــب لهــا    

تــدريبات علــى الــصعيد الــوطني لمواجهــة الكــوارث، بمــشاركة  
وبالإضافة إلى ذلـك، تـشارك      . هيئات دولية في أغلب الأحيان    

ــرائي ــا، في      إس ــة له ــة التابع ــوارئ الدولي ــوة الط ــن خــلال ق ل، م
ــاء القــدرات في بلــدان أخــرى، تهــدف     ــادرات للتثقيــف وبن مب
أساســـا إلى دعـــم إنـــشاء هياكـــل أساســـية مـــستدامة في مجـــالي 

وهـي  . الصحة والتعليم، قبل وقوع الكوارث وأثناءها وبعدها      
ما زالت ملتزمـة بالتعـاون الـدولي وستواصـل عـرض المـساعدة              

  .ا أمكن وحسب الحاجةكلم
ــانون         - ٧٦ ــة الق ــل لجن ــق بعم ــا يتعل ــه فيم ــة إن ومــضت قائل

ــا أن        ــتي مفاده ــة نظــره ال ــد وجه ــدها تأكي ــدولي، يكــرر وف ال
الموضوع ينبغي ألا يدرس من منظور الحقوق والواجبات، بـل          
ــي للجنــة أن تهــدف إلى تقــديم توجيهــات بــشأن جهــود        ينبغ

ك، فــإن واجــب وعــلاوة علــى ذل ــ. التعــاون الطــوعي الــدولي 
التعــاون فيمــا بــين الــدول ينبغــي أن يفهــم في ســياق المــسؤولية 
ــة الأشــخاص في حــالات       ــأثرة عــن حماي ــة المت الأساســية للدول

  .وينبغي أن يجسد ذلك الموقف في مشاريع المواد. الكوارث

وفيمــا يتعلــق بموضــوع نــشأة القــانون الــدولي والعــرفي   - ٧٧
بحــرص بــالغ إلى أي تحليــل وإثباتــه، قالــت إنــه ينبغــي أن يُنظــر 

يجريـــه المقـــرر الخـــاص لـــدور المنظمـــات الدوليـــة فيمـــا يتعلـــق  
وبغيـة تفـادي    . بتحديد أو نشأة قواعد القـانون الـدولي العـرفي         

ما يمكن أن يحدث من تحيز سياسي وتـشتت مؤسـسي، ينبغـي             
. أن يكون دور الجهات الفاعلة من غـير الـدول محـدودا للغايـة             

البيانات الصادرة عن المنظمات المتعـددة      فالقرارات والتقارير و  
الأطراف، وبخاصة الوكالات والهيئات التابعة للأمـم المتحـدة،         
لا يكـون دافعهـا الوحيـد هــو الاعتبـارات القانونيـة وكـثيرا مــا       
تعكــس الاخــتلالات الــسياسية، واعتبــارات وضــغوط انتقائيــة  

ــت  ــابع مؤقـ ــالات    . ذات طـ ــر إلى حـ ــالي ألا يُنظـ ــي بالتـ وينبغـ
ــا ــ مـ ـــيـ ــانون الغـــض  ”سمى بـ ــشئة   “القـ ــا منـ ــذه باعتبارهـ  هـ
التزامات قانونيـة فيمـا يتعلـق بممارسـات معينـة، أو بمثابـة               لأي

وأعربت في هذا الصدد عن تساؤل وفـدها        . إثبات للالتزامات 
 الـواردتين في مـذكرة   ١٤ و  ١٣عن مدى ملائمة الملاحظـتين      
وعـن اسـتمرار    ) A/CN.4/659(الأمانة العامة بشأن الموضـوع      

توجسه من احتمال اعتماد المقرر الخاص مستقبلا على بيـان           
  .لندن بشأن مبادئ رابطة القانون الدولي

واســتطردت قائلــة إن إســرائيل تؤيــد بقــوة المنهجيــة     -  ٧٨
وحــدها هــي الــتي تطــور البحثيــة الــتي تؤكــد علــى أن الــدول  

ومـن ثم ينبغـي أن يعتمـد    . ة ذات الطـابع العـرفي   القواعد الدولي 
تحديد تلك القواعد على استعراض شامل للممارسات الفعليـة      

وينبغــي عــدم الاعتمــاد  . للــدول، بــالاقتران بالاعتقــاد بــالإلزام 
على الاجتـهادات القـضائية للمحـاكم الدوليـة كوسـيلة فرعيـة        

. للتحديــد إلا إذا تــضمنت استعراضــا شــاملا مــن هــذا القبيــل  
ــي أي وزن     ــوع، ألا تعطـ ــا للموضـ ــة، في تناولهـ ــي للجنـ وينبغـ
ــدول، أو ردود أفعالهــا العامــة، أو مجــرد     ــسياسية لل للبيانــات ال

  .إمتناعها عن القيام بأي عمل
واسترســلت قائلــة إن مــن المهــم أيــضا أن يــتم اعتمــاد    - ٧٩

نهج حذر ومسؤول عنـد تحليـل مـسألة القـانون الـدولي العـرفي               
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مــي وعنــد النظــر في مــسألة مــا إذا كــان يلــزم  الخــاص أو الإقلي
وضــع قواعــد مختلفــة لنــشأة القــانون الــدولي العــرفي وإثباتــه في  
ــسان،     ــوق الإنـ ــدولي لحقـ ــانون الـ ــل القـ ــالات، مثـ مختلـــف المجـ

وفي ظـل   . والقانون الإنساني الدولي، والقانون الجنـائي الـدولي       
نظــام قــانوني دولي يعــاني مــن التجــزؤ بالفعــل، لا يتوقــع أن       
تــؤدي زيــادة تنويــع القواعــد المتعلقــة بنــشأة الأعــراف وأثباتهــا  
اســتنادا إلى منطقــة معينــة أو مجــال قــانوني معــين إلا إلى زيــادة   

ــساق واللايقــين  ــهج    . عــدم الات ــود عــن الن ومــن شــأن أي حي
المقبول عموما تجـاه تحديـد نـشأة القـانون العـرفي، الـذي يقـوم                

 النظــام الأساســي  مــن٣٨علــى العنــصرين المكرســين في المــادة 
ــانوني الواســع       ــه الق ــة والمطــبقين في الفق ــدل الدولي ــة الع لمحكم

. النطــاق للمحــاكم الدوليــة والوطنيــة أن يــأتي بنتــائج عكــسية 
كما أن مـن شـأن أي ميـل نحـو مـا يحـدده المقـرر الخـاص بأنـه                     

 أن يقـوّض حجيـة العـرف بوصـفه          “حديثـة ”يمثل نهجا علمية    
ــدولي    ــانون ال ــصادر الق ــن م ــصدرا م ــار   م ــؤدي إلى إنهي ــد ي  وق

  .الهياكل الهشة للنظام القانوني الدولي القائم
وأعربت عن تأييـد وفـدها للقـرار الـذي اتخـذه المقـرر                 - ٨٠

الخــاص بــشأن عـــدم تنــاول مــسألة قواعـــد الأحكــام الآمـــرة      
لأسباب عملية، حيث أن تلك القواعد تنطـوي علـى مجموعـة            

.  نطـاق الموضـوع    من المشاكل الفريدة الخاصة بها وتقع خارج      
ــرر الخــاص        ــذي قدمــه المق ــدها بالتوضــيح ال ــا يرحــب وف كم
والـــذي مفـــاده أن الأعمـــال الدوليـــة لا تحمـــل جميعهـــا دلالـــة 
قانونية؛ فالأعمال التي تضطلع بها الدول على سبيل الهبـة، مـن    
قبيل المجاملة واللياقة والتقاليـد، ينبغـي ألا يُنظـر إليهـا علـى أنهـا        

. ة للــــدول أو اعتقــــادا بــــالإلزام   تنــــشئ بالــــضرورة ممارســ ــ  
يتعلــق بنتــائج عمــل اللجنــة، أعربــت عــن اتفــاق وفــدها  وفيمــا

ــن       ــة مـ ــع مجموعـ ــل في وضـ ــي أن يتمثـ ــدف ينبغـ ــى أن الهـ علـ
الاسـتنتاجات والتعليقــات تعمـل بوصــفها دلـيلا تفــسيريا عامــا    

  .للمحاكم الدولية والمحلية والممارسين الدوليين والمحليين

 وفدها بإدراج موضوع التطبيـق      وأعربت عن ترحيب    - ٨١
. المؤقــت للمعاهــدات في برنــامج عمــل اللجنــة الطويــل الأجــل

وفي حين تتيح إسـرائيل إمكانيـة التطبيـق المؤقـت للمعاهـدات،             
فالتطبيـــق . فــإن ذلــك التطبيــق لا يــتم إلا في ظــروف اســتثنائية 

المؤقت، على سبيل المثال، قد يكون مهما في الحالات التي لهـا            
ستعجال، أو عندما تكون هاك حاجة إلى توفر مرونـة          صفة الا 

بصفة استثنائية، أو عنـدما تكـون المعاهـدة ذات أهميـة سياسـية             
كبيرة، أو عندما يكون من المهـم ألا يُنتظـر لحـين الانتـهاء مـن                
عمليــة طويلــة يلــزم أن تــضطلع بهــا الــدول لكفالــة الامتثــال        

افقـة علـى    للشروط المنصوص عليها في دساتيرها مـن أجـل المو         
  .المعاهدة

وفيمــا يتعلــق بموضــوع الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة     - ٨٢
(aut dedere aut judicare) قالت إن التطورات القانونية التي ،

حدثت خلال السنة الماضـية قـد أثبتـت مـرة أخـرى أن اللجنـة         
ــة     ــة عملي لا تتعامــل مــع موضــوع نظــري وإنمــا مــع أداة قانوني

والالتـزام  . لعقـاب علـى الـصعيد الـدولي      لمكافحة الإفلات من ا   
ــانون      ــى المعاهــدات؛ فالق ــا عل ــوم تمام ــسليم أو المحاكمــة يق بالت
الدولي الحالي وممارسات الدول لا تـوفر أسـسا كافيـة لتوسـيع              
نطاق ذلك الالتزام بما يتجـاوز المعاهـدات الدوليـة الملزمـة الـتي              

 ويمكـن للـدول، بـل وينبغـي     . تنص صراحة على ذلـك الالتـزام      
ــه الــصيغة      ــد صــياغة المعاهــدات، أن تقــرر لنفــسها كن لهــا، عن
التقليدية المتعلقة بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة التي تلائـم علـى            
أفضل وجـه الهـدف الـذي تنـشده في ظـرف معـين، وسـيكون                
من غـير المجـدي أن تحـاول اللجنـة إنـشاء نمـوذج واحـد لجميـع                 

 يقـدر الدراسـة     وبـالرغم مـن أن وفـدها      . الحالات والمعاهـدات  
الــتي أجراهــا الفريــق العامــل لحكــم محكمــة العــدل الدوليــة في    

بلجيكــا ضــد (المــسائل المتــصلة بــالالتزام بالمحاكمــة أو التــسليم 
، فإنه يشك فيما إذا كـان مـن الممكـن اسـتنتاج آثـار             )السنغال

واسعة النطاق وبعيدة المدى من الظروف المحددة التي عُرضـت          
  .في الحكم
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 يتعلـق بموضـوع شـرط الدولـة الأولى بالرعايــة،     وفيمـا   - ٨٣
قالت إن الأبحاث الـشاملة الـتي أجراهـا الفريـق الدراسـي تـبرز               
ــات       ــا يخــص اتفاق ــشرط فيم ــا ال ــتي ينطــوي عليه ــدات ال التعقي

فمسألة نطاق شـرط الدولـة الأولى بالرعايـة       . الاستثمار الثنائية 
قـــات فيمـــا يتعلـــق بآليـــات تـــسوية المنازعـــات الـــواردة في اتفا

ــات     ــة بالاســتثمار في اتفاق ــة والفــصول المتعلق الاســتثمار الثنائي
التجــارة جــديرة بالاهتمــام بــصفة خاصــة، وكــذلك طريقــة       
تطبيــق محــاكم التحكــيم في مجــال الاســتثمار لمبــدأ تماثــل طبيعــة  

ويُعــد مبــدأ موافقــة أطــراف    ). ejusdem generis(الأشــياء 
ديــد نطــاق التفــاوض علــى تلــك الاتفاقــات أمــرا مهمــا في تح 

أحكام الدولة الأولى بالرعاية ومدى شمولها واستبعاد أحكـام         
واختتمت كلمتها بقولها إن وفدها يتطلع إلى مواصلة        . معينة

عمل الفريق الدراسي، بما في ذلـك تحليلـه للـسوابق القـضائية             
المتصلة بـشرط الدولـة الأولى بالرعايـة فيمـا يتـصل باتفاقـات              

  .ات الاستثمارالتجارة في الخدمات واتفاق
تكلـم في موضـوع حمايـة       ): تونغـا  (السيد مانغيـسي    -  ٨٤

الأشخاص في حالات الكوارث، فأعرب عن ترحيـب وفـده          
، اللـــذين ١٦ مكــررا ثانيـــا و  ٥بــإدراج مـــشروعي المـــادتين  

يعترفان بالواجب الملقى على عـاتق الـدول بالحـد مـن مخـاطر              
اصـة في   وقال إن التركيز على المنع مهـم بـصفة خ         . الكوارث

منطقــة المحــيط الهــادئ، حيــث يــؤدي ارتفــاع مــستوى ســطح 
البحر وتزايد تواتر العواصف المدارية وشدتها إلى آثـار سـلبية       

وتونغــا، شــأنها شــأن غيرهــا مــن الــدول الجزريــة        . وخيمــة
الصغيرة النامية، معرضة بشدة لتزايد مخـاطر الكـوارث جـراء           

قــوم بوضــع وكانــت هــي أول بلــد في المنطقــة ي . تغــير المنــاخ
خطــة عمــل وطنيــة مــشتركة بــشأن التكيــف مــع تغــير المنــاخ  
وإدارة مخـــاطر الكـــوارث، وتـــضطلع بـــدور رائـــد في وضـــع  

  .وتنفيذ نهج إقليمي لتقييم مخاطر الكوارث وتخفيف وطأتها
واســـتدرك قـــائلا إن المـــسؤولية عـــن تخفيـــف مخـــاطر   -  ٨٥

بلدان الكوارث الناجمة عن تغير المناخ لا يمكن أن تتحملها ال         

النامية الأشد تأثرا وحدها بل يجب أيضا أن يتحملها المجتمع          
ــدان المتقدمــة النمــو   ــدولي، وبخاصــة البل ويؤكــد مــشروع  . ال

 مكررا ثانيا أن واجب الدول فيمـا يتعلـق بالتعـاون،            ٥المادة  
، يشمل اتخـاذ    ٥على النحو المنصوص عليه في مشروع المادة        

وفي هذا الـصدد، فـإن      . بقصد الحد من مخاطر الكوارث    تدابير  
مخاطر الكوارث المرتبطة بتغير المناخ تجبر الدول على التعـاون؛          
بل يقع عليها بالفعـل التـزام بـأن تفعـل ذلـك بموجـب القـانون                 
الدولي، وذلك بوسائل مـن بينـها الحـد مـن الانبعاثـات العالميـة             

ــاس الحــراري   ــازات الاحتب ــدول    . لغ ــن ال ــى كــل م ــتعين عل وي
الــدول الناميــة أن تتعــاون ســويا لكفالــة اتخــاذ المتقدمــة النمــو و

تــدابير علــى ســبيل الأولويــة للحــد مــن آثــار تغــير المنــاخ، الــتي  
  .تدمر الدول الجزرية الصغيرة النامية

 ١٦ مـن مـشروع المـادة        ١واسترسل قـائلا إن الفقـرة         - ٨٦
تـــنص علـــى واجـــب الـــدول فيمـــا يتعلـــق بالحـــد مـــن مخـــاطر   

زمــة والملائمــة، بمــا في ذلــك عــن  الكــوارث باتخــاذ التــدابير اللا
طريــق التــشريعات والأنظمــة، لمنــع الكــوارث والتخفيــف مــن   

وتذكر اللجنة، في تعليقهـا علـى مـشروع         . آثارها والتأهب لها  
المادة، أن ذلك الواجب يقـوم علـى مبـدأ بـذل العنايـة الواجبـة               

ــسان       ــوق الإن ــة لحق ــة الفعال ــوفر الحماي ــأن ت ــدول ب ــزام ال . والت
ــالنظر إلى  أن مبــدأ بــذل العنايــة الواجبــة ينطبــق أيــضا علــى   وب

سلوك الدول، بما في ذلك التقاعس عن العمل، الـذي لـه أثـره              
علــى مخــاطر الكــوارث في دول أخــرى، يمكــن اســتنتاج أنــه       

 أيضا، يتعين علـى الـدول أن تتخـذ    ١٦بموجب مشروع المادة    
ــاس الحــراري وأن      ــات غــازات الاحتب ــدابير للحــد مــن انبعاث ت

لتدابير الأخرى المتخـذة للتخفيـف مـن أثـر تغـير المنـاخ              تساند ا 
. والتكيــف معــه، الــتي مــن شــأنها الحــد مــن مخــاطر الكــوارث    

 أن ١٦وينبغــي في هــذا الــصدد أن يوضــح التعليــق علــى المــادة 
واجـــب الـــدول في منـــع الكـــوارث يـــشمل واجبـــها في اتخـــاذ  
ــن        ــا تتخــذه م ــؤدي م ــة ألا ي ــبة لكفال ــة والمناس ــدابير اللازم الت

  .جراءات إلى زيادة مخاطر وقوع كوارث في دول أخرىإ
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ــاون     - ٨٧ ــد أن واجـــب التعـ ــده يعتقـ ــائلا إن وفـ وأردف قـ
 يتضمن واجب الدول الإيجابي بـأن       ٥الوارد في مشروع المادة     

تقــدم المــساعدة عنــدما تطلــب منــها الدولــة المتــأثرة ذلــك، مــع 
واختــتم . مراعــاة قــدرة كــل دولــة علــى تقــديم تلــك المــساعدة 

مته بقوله إنه في سياق تغير المنـاخ، ينبغـي أن يعكـس طـابع               كل
ــة     ذلــك الواجــب الإيجــابي لتقــديم المــساعدة المــسؤولية القانوني
ــة للــدول عــن الأضــرار الناجمــة عــن ســرعة وتــيرة        والأخلاقي

  .التنمية البشرية على مدى القرنين الماضيين
تكلــم بــشأن موضــوع  ): تايلنــد (الــسيد سينهاســيني  - ٨٨

ــة ا ــشروع     حماي ــال إن م ــوارث، فق لأشــخاص في حــالات الك
ــا ٥المــادة  ) التعــاون للحــد مــن مخــاطر الكــوارث  ( مكــررا ثاني

يجب أن يُفسر في ضوء مشاريع عدة مـواد مـن بينـها مـشروع               
ــة   (١١المــادة  ــأثرة علــى المــساعدة الخارجي ــة المت ) موافقــة الدول

). شـــروط تقـــديم المـــساعدة الخارجيـــة (١٣ومـــشروع المـــادة 
 المواد هذه، سويا، تُقر عن حق بأن مـن حـق الـدول              ومشاريع

المتــأثرة أن تــرفض عــروض المــساعدة إذا ارتــأت أن الدولــة أو  
الكيــان المقــدم للعــرض يــراوده دافــع خفــي يمكــن أن ينــال مــن 

  .سيادتها أو يخل بأي مصلحة من مصالحها الوطنية الحيوية
وفيمــا يتعلــق بموضــوع نــشأة القــانون الــدولي العــرفي      - ٨٩

وإثباته، قال إن تايلند تتخذ نهجا مزدوجا تجاه القانون الـدولي           
وتــدمج أحكــام المعاهــدات الدوليــة في تــشريعاتها المحليــة لكــي   

وفي . يتــسنى لهــا الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب تلــك المعاهـــدات      
حــالات نــادرة، تــشير المحــاكم التايلنديــة إلى القواعــد الراســخة 

ومـن شـأن مـا تخلـص     . ازعـات للقانون العـرفي الـدولي لحـل المن      
إليه أعمال لجنة القانون الـدولي مـن نتـائج بـشأن الموضـوع أن          
يــوفر توجيهــات قيّمــة للقــضاة والمحــامين بــشأن كيفيــة تحديــد    

وفي هذا العصر الذي يوجد فيـه       . قواعد القانون الدولي العرفي   
 دولــة ذات ســيادة، يبــدو أن المعاهــدات  ٢٠٠مــا يقــرب مــن  

ساســي للالتزامــات القانونيــة الدوليــة أضــحت هــي المــصدر الأ
التي تقع على الدول وأنـه قـد أصـبح مـن العـسير نـسبيا إثبـات                  

أو إثبـات وجـود قاعـدة مـن     ) opinio juris(الاعتقـاد بـالإلزام   
وأعرب عن رغبته في أن يعـرف       . قواعد القانون الدولي العرفي   

  .آراء اللجنة بشأن هذه المسائل
لتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة  وفيمــا يتعلــق بموضــوع الا   - ٩٠

(aut dedere aut judicare) الــذي يمثــل أداة لا غــنى عنــها ،
ــه توجــد ثغــرات في     لمكافحــة الإفــلات مــن العقــاب، قــال إن
النظــام التقليــدي القــائم الــذي يحكــم ذلــك الالتــزام قــد يلــزم  
سدها، ولا سيما فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنـسانية وجـرائم           

 في نطاق الانتهاكات الجـسيمة المحـددة في         الحرب التي لا تقع   
 والبروتوكـول الإضـافي     ١٩٤٩اتفاقيات جنيف الأربـع لعـام       

وعــلاوة علــى ذلــك، فإنــه فيمــا يتعلــق بجريمــة الإبــادة  . الأول
الجماعيــة، المنــصوص عليهــا في حكــم محكمــة العــدل الدوليــة 

ــصادر في  ــباط٢٦الـ ــر / شـ ــة  ٢٠٠٧فبرايـ ــضية المتعلقـ  في القـ
ــق ــا      اتفاقبتطبي ــة عليه ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــة الإب ــع جريم ــة من ي

، تُلــزم المــادة )البوسـنة والهرســك ضـد صــربيا والجبــل الأسـود   (
ــأن       ــدة ب ــدول المتعاق ــة ال ــادة الجماعي ــة الإب ــسادسة مــن اتفاقي ال
تمــارس ولايتــها القــضائية الجنائيــة أو أن تتعــاون مــع محكمــة       

ــة فقــط   ــة في ظــل ظــروف معين ذا وأعــرب في هــ. جزائيــة دولي
الصدد عـن اتفـاق وفـده مـع الوفـود الـتي تـشجع اللجنـة علـى                   
وضع مجموعة نموذجية من الأحكام بشأن الالتزام بالتـسليم أو          

كمـا أعـرب عـن بـالغ ثنـاء          . المحاكمة بغيـة سـد تلـك الثغـرات        
وفده على المبادرة المشتركة بين الأرجنتين وبلجيكا وسلوفينيا         

 جديـــد بـــشأن وهولنـــدا الـــتي تهـــدف إلى اعتمـــاد صـــك دولي
ــق       ــل التحقيـ ــن أجـ ــسليم مـ ــة والتـ ــة المتبادلـ ــساعدة القانونيـ المـ
والمحاكمـــة في جميـــع الجـــرائم الدوليـــة الجـــسيمة، بمـــا في ذلـــك 

وينبغي أن يُدعم العمـل الـذي تـضطلع         . الجرائم ضد الإنسانية  
  .به اللجنة بشأن هذا الموضوع ذلك المسعى

ــة     - ٩١ ــة إلى إنـــشاء الولايـ ــا يتعلـــق بالحاجـ القـــضائية وفيمـ
اللازمة لتنفيذ الالتزام بالمحاكمة أو التسليم، قال إن ثمة تداخل          
ــة القـــضائية العالميـــة في حـــالات    محتمـــل بـــين الالتـــزام والولايـ
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وينبغـي  . ارتكاب جريمة بالخـارج لا علاقـة لهـا بدولـة المحكمـة            
للجنــة دراســة ممارســات الــدول في مجــال تطبيــق مبــدأ الولايــة   

ــة، و الــتي قــد تكــون ذات صــلة بعملــها بــشأن   القــضائية العالمي
واختتم كلمته بقوله إنـه يجـب إيـلاء اهتمـام خـاص             . الموضوع

ــات الـــتي     ــة والآليـ ــسليم أو المحاكمـ ــزام بالتـ ــة بـــين الالتـ للرابطـ
  .وضعتها الدوائر القضائية الدولية

، نائـب الـرئيس، رئاسـة       )البرازيـل (تولى السيد سـيلفا       - ٩٢
  .الجلسة
ــسوفا   - ٩٣ ــسيدة بيني ــشيكية  (ال ــة الت تكلمــت ): الجمهوري

بشأن موضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباتـه، فقالـت إن       
وفدها يتفق مـع النطـاق العـام للموضـوع الـذي حـدده المقـرر                

تحديــد ”وحــتى إذا جــرى تغــيير عنــوان الموضــوع إلى . الخــاص
، ينبغي أن يظـل العمـل المقتـرح للجنـة           “القانون الدولي العرفي  

ــد ــة نــشأة القواعــد    القــانون ال ولي مركــزا علــى كــل مــن عملي
ــا     والجانبــان مترابطــان  . العرفيــة والأدلــة الماديــة علــى وجوده

  .ويشكلان وسيلة أساسية لتتبع نشأة القواعد العرفية
ومـــــضت قائلــــــة إن وفـــــدها يؤيــــــد أيـــــضا نهــــــج      - ٩٤
، الــذي يقــر بأنــه يلــزم تــوفر كــل مــن ممارســات  “العنــصرين”

ــالإلزام  ــاد ب ــدول والاعتق ــدولي، وإن كــان   ال ــشأة العــرف ال  لن
ــهما قــد يختلــف  ــوازن بين ــة  . الت وهنــاك جانــب زمــني في العلاق

بينهما، وثمة احتمال بأن يكون أحد العنصرين أكثر أهمية مـن           
ومن شأن دراسة مـسائل رئيـسية مـن قبيـل مـا             . العنصر الآخر 

إذا كــان الاعتقــاد بــالإلزام يمكــن أن يــسبق ممارســات الــدول،  
التكـرار علـى ترسـيخ القاعـدة العرفيـة، ومفهـوم            وآثار الزمن و  

، أن يــساعد علــى توضــيح بعــض  ”الفــوري“القــانون العــرفي 
ومـع ذلـك، ينبغـي للجنـة        . السمات الأساسية للعـرف الـدولي     

أن تأخذ في اعتبارها مرونة القانون العـرفي وأن تتجنـب اتبـاع             
وينبغــي أن  . نهــج مفــرط في طابعهــا الإلزامــي إزاء الموضــوع    

  .لنتيجة التي تخلص إليها اللجنة ذات طابع عمليتكون ا

ــق        - ٩٥ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــة البيئـ ــوع حمايـ ــصل بموضـ ــا يتـ وفيمـ
بالتراعات المسلحة، أعربت عن اتفاق وفدها مـع رأي المقـررة           
الخاصة الذي مفاده أن المسألة تتصل بالقانون الـدولي المعاصـر           

الموضـوع  وتأييده للمنهجية التي تقترحها، التي تميـل إلى تنـاول           
وستـشكل مـشاريع المـواد نتيجـة ملائمـة في          . من منظور زمـني   

  . هذا الصدد
وفيمــا يتعلــق بموضــوع الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة     - ٩٦

(aut dedere aut judicare)  قالــت إن بعـض الاســتنتاجات ،
) ، المرفــق ألــف A/68/10(الــواردة في تقريــر الفريــق العامــل    

، علــــى وجــــه الخــــصوص، ٢٨فــــالفقرة . تكتنفــــه مــــشاكل
ــبين في        لا ــو م ــا ه ــدول كم ــف ال ــة موق ــصورة كافي تعكــس ب

 مـن مـشاريع المـواد بـشأن بطـرد الأجانـب             ١٣مشروع المـادة    
فـــصل ، الA/67/10(الـــتي اعتمـــدتها اللجنـــة في القـــراءة الأولى 

ونظرا لأنه لم يتم إحراز أي تقدم ملمـوس منـذ عـام       ). الرابع
، ينبغــي للجنــة ألا تواصــل عملــها بــشأن الموضــوع      ٢٠٠٥

ولكـــن أن تركـــز جهودهـــا بـــدلا مـــن ذلـــك علـــى المـــسائل   
واختتمـــت كلمتـــها . الأخـــرى المدرجـــة في جـــدول أعمالهـــا

بقولها إنه بغض النظر عن تلك الآراء، فإن وفدها يعلق أهمية           
ــبر ــالالتزام    كـ ــة بـ ــدات المتعلقـ ــام المعاهـ ــى إدراج أحكـ ى علـ

بالتسليم أو المحاكمة في صكوك القانون الدولي ذات الـصلة،          
وتنفيذ تلك الأحكام، وهو علـى اسـتعداد لمعالجـة المـسألة في             

  .المحافل ذات الصلة
ــن بوغــارد    -  ٩٧ ــان دي ــسيد ف ــدا (ال ــشأن  ): هولن ــم ب تكل

ارث، فقــال إن موضــوع حمايــة الأشــخاص في حــالات الكــو 
وفده لديه أسباب تدعو للقلق بشأن محتويات الفرع بـاء مـن        
ــاص       ــرر الخــ ــسادس للمقــ ــر الــ ــن التقريــ ــاني مــ ــصل الثــ الفــ

)A/CN.4/662( شـــأنه في ذلـــك شـــأن بعـــض أعـــضاء لجنـــة ،
اره القــانون الــدولي، وهــي المحتويــات الــتي تنــاقش المنــع باعتب ــ

ذلـك أن مبـدأ المنـع ينبغـي         . مبدأ من مبـادئ القـانون الـدولي       
يطبق تطبيقا واسعا أكثر مما ينبغي، أو بصدد جميع أنـواع      ألا

http://undocs.org/ar/A/68/10�
http://undocs.org/ar/A/67/10�
http://undocs.org/ar/A/CN.4/662�
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وعــلاوة علــى ذلــك، فإنــه في حــين قــد تكــون       . الكــوارث
الإشارة إلى القـانون البيئـي مفيـدة في هـذا الـصدد، فإنـه مـن                 

ــضرر في     ــوع ال ــع وق ــه أن واجــب من ــانون الجــدير بالتنوي  الق
  .البيئي يسري فيما يتعلق بالضرر العابر للحدود

ــادة     -  ٩٨ ــشروع الم ــق بم ــا يتعل ــتي   ٥وفيم ــا، ال  مكــررا ثاني
توسع نطاق الواجـب العـام للتعـاون ليـشمل مرحلـة مـا قبـل                
وقوع الكارثـة، قـال إن وفـده يؤيـد الاتجـاه الـذي يـدعو إلى                 

 الـذي   مكـررا، الأمـر  ٥ أو   ٥إدماج المادة في مـشروع المـادة        
من شأنه تجنب التركيز أكثر ممـا ينبغـي علـى مرحلـة مـا قبـل                 

وينبغـي للجنـة أن تركـز علـى مرحلـة وقـوع             . وقوع الكارثة 
وذكـر  . الكارثة بالفعل، وذلـك اتـساقا مـع عنـوان الموضـوع           

 تحــسِّن ١٦أن التعــديلات الــتي أدخلــت علــى مــشروع المــادة 
. الـــنص، الـــذي يعكـــس الآن رأي وفـــده علـــى نحـــو أفـــضل 

ــاطر      ف ــن مخـ ــد مـ ــب الحـ ــح أن واجـ ــدة توضـ ــصياغة الجديـ الـ
الكوارث يسري علـى كـل دولـة علـى حـدة، وهـو مـا يعـني                  
ــى     ــة الأولى علـ ــذ بالدرجـ ــي أن تتخـ ــدابير ينبغـ ــمنا أن التـ ضـ

ــود أن يـــشير ويؤيـــد   . الـــصعيد المحلـــي ــده يـ وأضـــاف أن وفـ
الاقتــراح الــذي قدمــه المقــرر الخــاص في وقــت ســابق والــذي  

 أفراد المساعدة الإنسانية، وهي مسألة      يدعو إلى دراسة حماية   
  .تثير القلق

وفيمــا يتعلــق بموضــوع نــشأة القــانون الــدولي العــرفي   -  ٩٩
تحديد القـانون الـدولي   ”وإثباته، قال إن تغيير العنوان ليصبح      

 يــصف بــشكل أنــسب تركيــز اللجنــة علــى تحــسين   “العــرفي
ــوره      ــرفي وتطـ ــانون العـ ــشأة القـ ــة نـ ــشأن عمليـ ــشفافية بـ . الـ

ن عمــل اللجنــة في هــذا الــصدد بــالغ الأهميــة بالنــسبة وســيكو
للقــضاة الــوطنيين الــذين قــد يــتعين علــيهم أحيانــا أن يطبقــوا  

وفي كثير مـن الولايـات القـضائية الـتي تعمـل            . القانون العرفي 
في إطــار التقاليــد القانونيــة القاريــة، يُنظــر إلى القــانون العــرفي 

 التقاليـد، يلـزم     وفي تلـك  . بشيء من الاسـتنكار أو الارتيـاب      
أن يدوَّن القـانون خطيـا، وكـثيرا مـا تُـساء فهـم الإشـارة إلى                 

والعملية التي ينـشأ بهـا      . القانون الدولي في شكل قانون عرفي     
القــانون الــدولي العــرفي كــثيرا مــا تكــون غــير مألوفــة بالنــسبة 
للقــضاة المحلــيين إلى درجــة أن تطبيقــه غالبــا مــا يفــشل، حــتى 

ومــن ثم، فــإن مــن . صلة بقــضية معينــةعنــدما يكــون وثيــق الــ
ــرفي أن     ــانون الع ــد الق ــشأن تحدي ــة ب شــأن أي رأي ذي حجي

  .يساعد في تطبيق القانون العرفي في الدوائر القضائية المحلية
ــضا إلى اكتــساب      - ١٠٠ ــائلا إن ثمــة حاجــة أي واسترســل ق
وينبغـي في هـذا الـصدد أن        . أفـضل لنـشأة القـانون العـرفي        فهم

تفكير في الحاجـــــة إلى النـــــشر والـــــشفافية تمعـــــن اللجنـــــة الـــــ
وفي حـين   . بمختلف العناصر المكونة للقانون العـرفي      يتعلق فيما

يمكــــن للعــــين المدربــــة أن ترصــــد ممارســــات الــــدول، فإنــــه   
أي التزام قانوني يلزم الـدول بـأن توضـح أو حـتى أن               يوجد لا

بـل إن الـدول   ). opinio juris(تنشر ما تعتقـد أنـه يمثـل إلزامـا     
 لا ترغــب في الإفــصاح عمــا تعتقــد أنــه يمثــل إلزامــا عنــدما  قــد
وعـلاوة علـى ذلـك فإنـه في         . تكون ملزمة بـأن تفعـل ذلـك        لا

حين يمكن استنتاج الاعتقاد بالإلزام من المنشورات الرسميـة أو          
البيانــات الــتي يــدلي بهــا الــوزراء وكبــار المــسؤولين، فــإن تلــك  

ل الحـصول عليهـا     تكـون دائمـا متاحـة أو مـن الـسه           الوثائق لا 
ــد لا ــصيل    وقـ ــرفي بالتفـ ــانون العـ ــد القـ ــع قواعـ ــضمن جميـ . تتـ

وتتسبب معاملة الاعتقاد بالإلزام أحيانا باعتبـاره مـسألة سـرية           
. في بعض الدول في خلـق صـعوبات في تحديـد القـانون العـرفي              

وأضاف أن وفـده يتطلـع إلى معرفـة آراء المقـرر الخـاص بـشأن            
  .تلك المسألة

ــة أعــضاء    واســتطرد   - ١٠١ ــع أغلبي ــده يتفــق م ــائلا إن وف ق
اللجنة علـى أنـه ينبغـي عـدم إدراج مفهـوم القواعـد الآمـرة في                 

فالقواعــد الآمــرة تحتــل مرتبــة  . العمــل المتعلــق بالقــانون العــرفي 
أعلى في النظام القـانوني الـدولي، بغـض النظـر عمـا إذا كانـت                

ومـن الواضـح أن     . تتخذ شـكل قـانون مـدوّن أو قـانون عـرفي           
ــدة       تحد ــا وضــع القاع ــدة م ــا قاع ــسب به ــتي تكت ــة ال ــد الطريق ي
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القطعيــة الــتي لا يُــسمح بــالخروج عليهــا يُعــد عمــلا مميــزا عــن   
  .العمل المتعلق بتحديد قواعد القانون العرفي

وأردف قائلا إنه في حين يدرك وفده أن الإشـارات            - ١٠٢
ــلة بالأبحـــاث المتعلقـــة بتحديـــد    ــا صـ إلى قـــانون المعاهـــدات لهـ

ــانو ــشك في مغــزى الإشــارة إلى القواعــد     الق ــه ي ــرفي، فإن ن الع
إذ أنه نظـرا إلى أن      . العامة للقانون الدولي في مناقشة الموضوع     

ــانون        ــة للق ــصادر ثانوي ــد م ــة تُع ــادئ العام ــوم أن المب ــن المفه م
الــدولي، فــإن صــلتها بتحديــد القــانون العــرفي ليــست واضــحة  

ــة الأولى ــتم  . للوهل ــده في أن ي ــة وف  توضــيح وأعــرب عــن رغب
  .ذلك النهج

وفيما يتعلق بموضـوع التطبيـق المؤقـت للمعاهـدات،            - ١٠٣
قال إن وفـده يـساوره الـشك فيمـا إذا كانـت المـسائل المحـددة                 

 مـــــــن التقريـــــــر الأول للمقـــــــرر الخـــــــاص ٥٣في الفقـــــــرة 
)A/CN.4/664 (     ج إلى مزيـد مـن      هي بالفعل المسائل التي تحتـا

وبالرغم مـن أن التطبيـق المؤقـت للمعاهـدات يُعـد            . التوضيح
أداة ذات أهمية عملية، فإنه ليس من مهام اللجنـة أن تـشجع             

وينبغــي للجنــة  . زيــادة اســتخدامه، بــل أن توضــح المفهــوم    
تسعى إلى تغـيير أحكـام اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات،                ألا

قوم بتحليل ممارسـات الـدول      بل ينبغي لها، كما اقترح، أن ت      
وسيكون ذلـك   .  من الاتفاقية  ٢٥تحليلا دقيقا في ضوء المادة      

 بموجـــب ٢٥التحليـــل مهمـــا أيـــضا في تحديـــد وضـــع المـــادة  
القــانون الــدولي العــرفي، وهــي مــسألة أخــرى ينبغــي للمقــرر  

كمـا ينبغـي للجنـة أن تـدرس         . الخاص أن يُمعـن الفكـر فيهـا       
الـدول للإعـراب عـن موافقتـها        السُبل التي يمكن أن تـسلكها       

  .على التطبيق المؤقت لمعاهدة ما وكيفية إنهاء التطبيق المؤقت
ومضى قـائلا إن المقـرر الخـاص يـشير إلى أن المـادة                -  ١٠٤
 مــن اتفاقيــة فيينــا تقــوم علــى أســاس افتــراض اللجــوء إلى ٢٥

التطبيق المؤقت ما دامت المعاهدة لم تدخل حيز النفـاذ بعـد،            
ق المؤقــت قــد ينتــهي بالتــالي بــدخول الــصك حيــز وأن التطبيــ

ومع ذلـك، فـإن التطبيـق المؤقـت قـد يـستمر في تلـك                . النفاذ
الحالات بالنسبة للدول التي لا تكـون قـد صـدقت بعـد علـى               

وســيلزم أن تقــوم اللجنــة بدراســة مختلــف المــسائل   . المعاهــدة
 ٢٥كــذلك، فــإن المــادة . القانونيــة الناشــئة عــن تلــك الحالــة 

ى أن التطبيــق المؤقــت ينتــهي عنــدما تخطــر دولــة      تــنص عل ــ
وينبغـي للجنـة    . الدول الأخرى باعتزامها ألا تصبح طرفـا        ما

أن تدرس الأثر القـانوني لـذلك الإخطـار، حيـث أنـه لا يمنـع                
  .أي دولة من أن تصبح طرفا في المعاهدة في مرحلة لاحقة

وأضاف قائلا إن اللجنة ينبغي لها أيـضا أن تبحـث         -  ١٠٥
ثار القانونية للتطبيق المؤقت للمعاهـدات مـن حيـث صـلته            الآ

 من  ٢٦المنصوص عليه في المادة     بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين     
ويـتعين عليهـا في هـذا الـصدد أن تنظـر في عـدد       . اتفاقية فيينا 

ــا في ذلـــك الحـــالات الـــتي    ــة، بمـ مـــن الـــسيناريوهات المختلفـ
ت، مثــل تلــك يــصبح فيهــا التطبيــق المؤقــت لــنظم المعاهــدا  لا

ــا       ــول تمام ــذ المفع ــة، ناف ــارا مؤســسيا أو أمان ــتي تتطلــب إط ال
وبـصورة أعـم، قـد تـرى        . بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ      إلا

اللجنة أنه يلزم توضـيح أثـر الأحكـام الأخـرى لاتفاقيـة فيينـا               
علــى التطبيــق المؤقــت للمعاهــدات، مــع أخــذ التحفظــات في  

ؤقــت عــن الالتــزام بعــدم  الاعتبــار، وتمييــز مفهــوم التطبيــق الم 
تعطيل هـدف المعاهـدة ومقـصدها قبـل دخولهـا حيـز النفـاذ،               

  . من الاتفاقية١٨عملا بالمادة 
واسترســــل قــــائلا إن دراســــة التطبيــــق المؤقــــت       -  ١٠٦

للمعاهدات ينبغي ألا يتجاهل أهمية القانون المحلي، حيث أن         
النظــام القــانوني المحلــي للدولــة هــو الــذي يحــدد مــا إذا كــان    

ــا   ــارا ممكنـ ــد خيـ ــإن تلـــك  . التطبيـــق المؤقـــت يُعـ ــن ثم، فـ ومـ
ــرر، إلى حــد كــبير، نطــاق       ــتي تق ــة هــي ال ــات الداخلي العملي

وبـالرغم  . وجدوى التطبيق المؤقت لصك الممارسة التعاهدية     
ــك         ــستجلي تل ــة أن ت ــي للجن ــه ينبغ ــن الواضــح أن ــه م ــن أن م
العلاقة، فإن عملـها في ذلـك المجـال ينبغـي ألا يتجـاوز تقيـيم                

  .وانين الدول وممارساتهاق
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وأردف قـائلا إنــه بــالنظر إلى أن اللجنــة قــد بــدأت    -  ١٠٧
ــه مناقــشة     ــه مــن الــسابق لأوان للتــو في دراســة الموضــوع، فإن

واختــتم كلمتــه بقولــه إن الدراســة . هــي النتيجــة المفــضلة  مــا
ينبغي أن تقدم إلى الـدول توجيهـات عمليـة بـشأن اسـتخدام              

لغها بالآثار القانونية المترتبة على     صك التطبيق المؤقت وأن تب    
ذلـك، وذلــك دون أن تفــرض مــسارا معينــا للعمــل يمكــن أن  

  .ينتقص من مرونة الصك
تكلمـت بـشأن موضـوع      ): سـنغافورة (السيدة لي     -  ١٠٨

حمايــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث، فقالــت إن وفــدها   
 ٥يفهم أن قائمة أشكال التعـاون الـواردة في مـشروع المـادة              

ا هي مجرد قائمـة إرشـادية ولـيس المقـصود منـها إنـشاء               مكرر
ــافية   ــة إضـ ــات قانونيـ ــاون    . التزامـ ــب التعـ ــدا واجـ ــا عـ وفيمـ

 ٥، فـإن مـشروع المـادة        ٥المنصوص عليـه في مـشروع المـادة         
مكررا لا ينشئ أي واجـب إضـافي علـى الدولـة المتـأثرة بـأن                
تطلـــــب أشـــــكال التعـــــاون الـــــوارد وصـــــفها في القائمـــــة، 

اجبـــا إضـــافيا علـــى الـــدول الأخـــرى بـــأن  ينـــشئ و  لا  كمـــا
  .تعرضها
ــادة     -  ١٠٩ ــشروع المـ ــة إن مـ ــروط  (١٣ومـــضت قائلـ شـ

يقــضي بــأن تحــدد الدولــة المتــأثرة ) تقــديم المــساعدة الخارجيــة
نطاق المـساعدة المطلوبـة ونوعهـا عنـد صـياغة شـروط تقـديم              

وقالــت إن وفــدها يــرى أن هــذا الــشرط يتــسم      . المــساعدة
. ل علــى إيــضاح بـشأنه مــن اللجنــة بـالغموض ويــود أن يحـص  

وفي حــين أعــرب وفــدها عــن تــشككه بــشأن الإعــراب عــن   
للـــدول والجهـــات  ” حقـــا“عـــروض المـــساعدة باعتبارهـــا   

ــادة   –الأخــرى  ــشروع الم ــا ورد في م ــن  -  ١٢ مثلم ــدلا م  ب
التركيز على واجـب الدولـة المتـأثرة المتلقيـة لتلـك العـروض،              

دولـة المتـأثرة عـروض      فإنه يسلم بأنه من الممكـن أن تتلقـى ال         
ــها  ــيس مــن الواضــح في تلــك الحــالات   . مــساعدة لم تطلب ول

ــأثرة أن تفــرض شــروطا علــى      مــا ــة المت إذا كــان يمكــن للدول
ــة     ــساعدة المطلوبـ ــاق المـ ــدد نطـ ــساعدة دون أن تحـ ــديم المـ تقـ

 واجبــا علــى ١٠وفي حــين يفــرض مــشروع المــادة  . ونوعهــا
تجــاوز حجــم الــدول المتــأثرة بــأن تلــتمس المــساعدة في حالــة  

الكارثة قدرتها الوطنيـة علـى التـصدي لهـا، فإنـه لا يـزال مـن                 
غــير الواضــح مــا إذا كــان بإمكــان الدولــة المتــأثرة، في حالــة   
الكارثة الـتي يكـون حجمهـا في حـدود قـدرتها الوطنيـة علـى               
ــها، أن     ــساعدة لم تطلبـ ــا بالمـ ــا، وتلقـــت عروضـ ــصدي لهـ التـ

كون عليهـا أن    تفرض شروطا على تقديم المساعدة دون أن ي       
تــذكر أنهـــا تلـــتمس المـــساعدة وأن تـــصف نطـــاق المـــساعدة  

  .المطلوبة ونوعها
إنهــاء المــساعدة  (١٥وفيمــا يتعلــق بمــشروع المــادة    -  ١١٠

، قالــت إن وفــدها يرجــو الحــصول علــى توضــيح   )الخارجيــة
ــأثرة والجهــات المــساعدة إلى     ــة المت ــشأن مــدى حاجــة الدول ب

ــشاور ــة  . الت ــن أن اللجن ــالرغم م ــن    وب ــيس م ــه ل ــشير إلى أن  ت
الممكن دائما إنهاء المـساعدة علـى أسـاس متبـادل، يلـزم حـتى         

وإذا كـــان . في تلـــك الحالـــة التـــشاور بـــشأن طرائـــق الإنهـــاء
الاتفــاق هــو النتيجــة المنــشودة مــن تلــك المــشاورات، ولكــن  

يمكـــن التوصـــل إلى اتفـــاق بـــشأن طرائـــق الإنهـــاء بعـــد         لا
مة للمساعدة الـتي تكـون،      المشاورات، هل يمكن للدولة المقد    

مثلا، قد استنفدت مـوارد المـساعدة المتاحـة لـديها أن تمـضي              
  في عملية الإنهاء؟

ــرفي       - ١١١ ــدولي العـ ــانون الـ ــشأة القـ ــوع نـ ــشأن موضـ وبـ
وإثباته، قالت إن وفدها يحبذ اتباع نهج موحـد ومـشترك تجـاه             

كمــا يتفــق مــع المقــرر الخــاص . تحديــد القــانون الــدولي العــرفي
ــشأن ض ــ ــة العرفيــة      ب ــة العملي ــى مرون ــة المحافظــة عل رورة كفال

ــرفي       ــدولي الع ــانون ال ــة عــدم النظــر في جــوهر الق ويرحــب بني
  . شرح مسائل نظرية بحتة أو

ومــضت قائلــة إن وفــدها يحــث علــى تــوخي الحــذر    - ١١٢
عند دراسة الدور الـذي تـضطلع بـه الجهـات الفاعلـة مـن غـير                 

يب الأحمــر الدوليــة، الــدول، مثــل الأمــم المتحــدة ولجنــة الــصل  
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نشأة القانون الدولي العـرفي، حيـث أن هنـاك تنوعـا واسـعا               في
في عضوية المنظمات الدولية، وهياكلـها التنظيميـة، وولاياتهـا،          

. وكــذلك في تكــوين أجهزتهــا وعملياتهــا المعنيــة بــصنع القــرار  
وهــذه التباينــات لهــا تــأثير علــى تحديــد مــا قــد تقــوم بــه هــذه     

ــن   ــة م ــات الفاعل ــرفي،    الجه ــدولي الع ــانون ال ــشأة الق  دور في ن
وبصفة خاصة، بشأن الوزن الذي ينبغـي إعطـاؤه لمـا تقـوم بـه               

  . من أعمال
وبشأن موضوع التطبيق المؤقت للمعاهدات، قالـت         - ١١٣

إن هدف اللجنـة ينبغـي ألا يتمثـل في إقنـاع الـدول باسـتخدام                
ــي         آليــة التطبيــق المؤقــت، بــل بــالأحرى في وضــع دليــل عمل

ول بــشأن كيفيــة اســتخدامها ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار  للــد
ومـن شـأن ذلـك أن يمكـن الـدول مـن تحـسين فهمهـا                 . قانونية

  . لمفهوم التطبيق المؤقت واستخدامه في الظروف الملائمة
وبشأن موضوع حمايـة البيئـة فيمـا يتعلـق بالتراعـات              - ١١٤

ــررة الخاصــة في أن       ــع المق ــق م ــدها يتف ــت إن وف ــسلحة، قال الم
الدراسة ينبغي ألا تخوض في الآثار التي يمكن أن تحدثها أنـواع            

كمـا يتفـق علـى أن مـن شـأن      . معينة من الأسـلحة علـى البيئـة       
وضــع مــشروع مبــادئ توجيهيــة غــير ملزمــة أن يكــون نتيجــة  
مناســبة بــشأن هــذا الموضــوع، حيــث أنــه توجــد نظــم قانونيــة  

لجنـة بتلـك    قائمة بالفعل بشأن المسألة وينبغي ألا يخل عمـل ال         
  .النظم
 aut)وبشــأن موضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة   - ١١٥

dedere aut judicare)     قالت إن تقريـر الفريـق العامـل المعـني ،
يقـدم  ) ، المرفـق ألـف    A/68/10(بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة     

 عـن   ٢٠١٢يوليـه   / تمـوز  ٢٠ادر في   تحليلا مفيدا للحكم الـص    
المــسائل المتــصلة بــالالتزام بالمحاكمــة محكمــة العــدل الدوليــة في 

ومع ذلك، فإنـه لـيس مـن        . )بلجيكا ضد السنغال  (التسليم   أو
ــوع،      ــدما في الموضـ ــضي قـ ــة المـ ــزم اللجنـ ــح كيـــف تعتـ الواضـ

سيما في ضوء الاقتراحات التي قدمها بعـض أعـضاء اللجنـة             لا

رابعـة والـستين بـشأن إمكانيـة تعليـق أو وقـف             خلال دورتهـا ال   
وأضافت أن وفدها سيقوم في هذا الـصدد        . النظر في الموضوع  

بإجراء دراسة وثيقة للاقتراحات التي سـيقدمها الفريـق العامـل           
  .بشأن سبيل المضي قدما في الموضوع

وبشأن موضوع شرط الدولة الأولى بالرعايـة، قالـت         - ١١٦
 تُدرس المـسألة مـن علاقتـها بالتجـارة          إنه سيكون من المفيد أن    

في الخدمات فضلا عن علاقتها بمعايير المعاملة العادلة والمنـصفة   
واختتمـت كلمتـها بقولهـا إن وفـدها         . ومعايير المعاملة الوطنيـة   

ــادئ       ــة وضــع مب ــق الدراســي نظــر في إمكاني يلاحــظ أن الفري
توجيهيــة وأحكــام نموذجيــة ويــشارك الــرأي القائــل بــأن ذلــك  

هج قد يكون مفرطا في طابعه الإلزامي، حيـث أنـه قـد يحـد               الن
  .من الخيارات المتاحة للدول في سعيها للتعاون الاقتصادي

تكلــم بــشأن موضـــوع   ): أيرلنـــدا (الــسيد ردمونــد   - ١١٧
حمايــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث، فقــال إن مــن المفيــد  

قـوع  للغاية إيلاء مسألة الحد من المخاطر أثناء مرحلة ما قبل و          
الكارثة معاملة تفضيلية ومستفيضة في التقرير السادس للمقـرر    

وكــذلك إجــراء الاســتعراض العــام    ) A/CN.4/662(الخــاص 
ــصكوك      ــواردة في ال الزاخــر بالمعلومــات للأحكــام القائمــة ال

ــسياسات والتـ ــ   ــة وفي الـ ــة والثنائيـ ــة والإقليميـ شريعات العالميـ
 مكـررا   ٥وأعرب عن تأييد وفده لمشروعي المادتين       . الوطنية
 والتعليقات عليهما وعن ترحيبه بالتعليقات علـى        ١٦ثانيا و   

وقال إن وفـده يحـيط      . ١٥ و   ١٢ مكررا و    ٥مشاريع المواد   
مـن التعليـق علـى      ) ٣(علما بصفة خاصـة بمـا ورد في الفقـرة           

عـــروض “مـــن أن ) عـــرض المـــساعدة (١٢مـــشروع المـــادة 
المـساعدة المتــسقة مــع مــشاريع المــواد هــذه لا يمكــن أن تعتــبر  

، وبالتركيز علـى    ”تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة المتأثرة     
الـدور الــذي تــضطلع بــه المنظمــات غــير الحكوميــة الــوارد في  

  .من ذلك التعليق) ٥(الفقرة 
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ــالنظر إلى أهميـــــة تقيـــــيم    -  ١١٨ ومـــــضى قـــــائلا إنـــــه بـــ
مــن التعليــق علــى  ) ٨(حــب وفــده بــالفقرة  الاحتياجــات، ير

، والـتي   )شروط تقديم المساعدة الخارجية    (١٣مشروع المادة   
يـــشير إلى ضـــرورة وجـــود ” المحـــددة“تـــشرح أن مـــصطلح 

. عملية تسمح بالاعلان عن احتياجـات الأشـخاص المتـأثرين         
مـن التعليـق علـى      ) ٥(وأعرب كذلك عن الترحيب بـالفقرة       

، حيــث أنهــا )المــساعدة الخارجيــةإنهــاء  (١٥مــشروع المــادة 
تــبين أن تلــك المــادة ينبغــي أن تقــرأ في ضــوء الغــرض مــن        

، ٢مــشاريع المــواد، علــى النحــو المــذكور في مــشروع المــادة  
يجـب أن تتخـذ     ”بحيث أن القرارات المتعلقة بإنهـاء المـساعدة         

مــــع مراعــــاة احتياجــــات الأشــــخاص المتــــأثرين بالكارثــــة، 
 قــد تحققــت وإلى  الاحتياجــاتإذا كانــت تلبيــة تلــك  مــا  أي
كمـا أعـرب عـن موافقـة وفـده علـى التعليـق علـى                . “حد  أي

، الــذي يــوفر مزيــدا مــن التفاصــيل بــشأن   ١٤مــشروع المــادة 
  .الأشكال الممكنة للمساعدة الخارجية

وفيما يتعلـق بموضـوع نـشأة القـانون الـدولي العـرفي               - ١١٩
ون عمليـة الطـابع     وإثباته، قال إن النتيجة المناسبة ينبغي أن تك ـ       

وأن توفر توجيهات مفيدة لا للممارسين على الصعيد الـدولي          
والنـهج  . فحسب، بل أيضا لمن يعملـون علـى الـصعيد الـوطني           

ــدعو للتفــاؤل،      ــره الأول ي ــرر الخــاص في تقري ــه المق ــذي اتبع ال
ــرة      ــة مــسألة القواعــد الآم ــذي اتخــذه بتنحي ــرار ال وكــذلك الق

ما يتعلق بالعمـل الـذي سيـضطلع        وفي. جانبا في المرحلة الراهنة   
بــه مــستقبلا بــشأن الموضــوع، قــال إن وفــده مهــتم بــالاقتراح   
ــرفي       ــدولي الع ــانون ال ــة بــين الق ــدعو إلى دراســة العلاق ــذي ي ال
والمبادئ العامة للقانون الـدولي فـضلا عـن مـسألة مـا إذا كـان                
ينبغــي اتبــاع نهــج موحــد تجــاه تحديــد القــانون الــدولي العــرفي    

ومـن  . دة تتوقف على مجال القانون الدولي المعـني       نُهج متعد  أو
شأن التركيز الـذي يعتـزم المقـرر الخـاص وضـعه علـى وضـوح             
ــشأن    ــبيرا في العمــــل بــ ــهاما كــ المــــصطلحات أن يــــسهم إســ

وأعرب عن ترحيب وفده بالنطاق العـريض للمـواد         . الموضوع

ــسابقة      ــا في ذلــك الأعمــال ال ــتي ســيُطلع عليهــا، بم ــة ال المرجعي
انون الدولي، ومعهد القانون الدولي، ولجنة الصليب       لرابطة الق 

  .الأحمر الدولية
وبشأن موضـوع التطبيـق المؤقـت للمعاهـدات، قـال             - ١٢٠

 وغيرهـا مـن   ٢٥إن اللجنة ينبغي أن تدرس العلاقـة بـين المـادة          
أحكــام اتفاقيــة فيينــا، ومــدى إمكانيــة ســريان التطبيــق المؤقــت 

ية، ومــسألة مــا إذا علــى أحكــام معاهــدة تنــشئ آليــات مؤســس
 واجبـة التطبيـق باعتبارهـا       ٢٥كانت القواعد الواردة في المادة      

قواعد للقانون الـدولي العـرفي في الحـالات الـتي لا تنطبـق فيهـا                
ــا  ــة فيين ــام     . اتفاقي ــة قي ــة إمكاني ــة في دراس ــاك مزي ــال إن هن وق

المنظمــات الدوليــة بتطبيــق المعاهــدات تطبيقــا مؤقتــا، كمــا هــو 
 من اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات لعـام            ٢٥ادة  متوخى في الم  

، بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بـين المنظمـات           ١٩٨٦
  .الدولية
واختتم كلمته بأن أعرب عن ترحيب وفده بـإدراج         - ١٢١

موضوع حماية البيئة فيما يتعلق بالتراعات المـسلحة في برنـامج           
إلى تقـسيم العمـل     عمل اللجنـة وعـن تأييـده للاقتـراح الـداعي            

إلى مراحـــل زمنيـــة، الأمـــر الـــذي مـــن شـــأنه معالجـــة التـــدابير 
القانونيــة المتخــذة لحمايــة البيئــة قبــل الــتراع المــسلح وأثنــاءه        

  .وبعده
  .٠٠/١٣رفعت الجلسة الساعة 
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	4 - وفيما يتعلق بموضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، قال إن مضمون ونوعية التقرير الأول للمقرر الخاص (A/CN.4/663)، الذي يستند إلى تحليل دقيق للسوابق القضائية، يبشر بنتيجة إيجابية، وإن كان الجدول الزمني قد يكون مفرطا في الطموح. وأضاف أن وفده يتفق على ضرورة أن يكفل عمل اللجنة المحافظة على مرونة العملية العرفية وأن يتضمن تحليلا دقيقا للعناصر المكونة للقانون الدولي العرفي. ومن ثم، ينبغي أن تكون النتيجة ذات طابع عملي أساسا، على هيئة مجموعة من الاستنتاجات مشفوعة بتعليقات.
	5 - وفيما يتعلق بنطاق الموضوع، قال إن العلاقة بين القانون الدولي العرفي ومصادر القانون الدولي الأخرى ينبغي أن تدرس دراسة وافية، حيث أن التمييز بين القانون العرفي والمبادئ العامة للقانون لم يكن واضحا دائما سواء في الاجتهاد القضائي لمحكمة العدل الدولية أو في المصنفات القانونية. وقد يكون من المفيد أيضا أن تدرس العلاقة بين العرف والقبول الضمني والتفاعل بين الصكوك أو القواعد غير الملزمة ونشأة القانون الدولي العرفي وإثباته. وينبغي التمييز بوضوح بين أساليب تحديد القانون العرفي وتحديد أسباب الأحكام، ولا سيما في حالة محكمة العدل الدولية. وينبغي في هذا الصدد إيلاء الاهتمام أيضا إلى العرف الثنائي باعتباره أساس الحقوق والالتزامات الدولية المتبادلة، حيث أنه يعد مهما للغاية في المنازعات المتعلقة بتعيين الحدود البرية والبحرية، وكذلك في المنازعات المتصلة بالحقوق الملاحية مثل النزاع المتعلق بحقوق الملاحة والحقوق المتصلة بها (كوستاريكا ضد نيكاراغوا) الذي عُرض على محكمة العدل الدولية.
	6 - وأضاف قائلا إنه سيكون من المهم كذلك دراسة العلاقة بين القانون الدولي العرفي العام والقانون الدولي العرفي الإقليمي، مع إيلاء اهتمام خاص للممارسة التي تتبعها المنظمات الإقليمية. وقد تكون الاجتهادات القضائية الناشئة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي مهمة في هذا الصدد. وينبغي أيضا دراسة الجانب الزمني، وبخاصة إمكانية نشأة القانون الدولي العرفي في فترة زمنية قصيرة.
	7 - وأردف قائلا إن موضوع التطبيق المؤقت للمعاهدات له أهمية عملية كبيرة، بالنظر إلى تزايد تواتر استخدام الدول - وبعض المنظمات الدولية - لآلية التطبيق المؤقت، وما تطرحه من مشاكل كبيرة على الصعيد المحلي، حيث أنه كثيرا ما يستخدم كوسيلة للالتفاف على الشروط الدستورية المحلية. والحالات التي تتوخى فيها الدول الاستمرار في التطبيق المؤقت للمعاهدات إلى ما لا نهاية تمثل إشكالية بوجه خاص. ومع ذلك، فإن وفده يشاطر الرأي القائل بأن رضا الدولة المتعاقدة يُعد، في نهاية المطاف، عنصرا حاسما؛ وعليه فإن اللجنة ينبغي ألا تشجع اللجوء إلى التطبيق المؤقت أو أن تثني عنه، كما ينبغي لها ربما ألا تتورط في تحليل القوانين الداخلية للدول أو تقييمها.
	8 - واسترسل قائلا إنه ما أن تقوم دولة ما بتطبيق معاهدة ما تطبيقا مؤقتا، فإنها تخضع لأحكام المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ولهذا السبب، وضعت حكومته بعض القيود على اللجوء إلى التطبيق المؤقت في مشروع القانون المتعلق بالمعاهدات الدولية وغيره من الاتفاقات الدولية المعروض حاليا على البرلمان الإسباني. ومن بين المسائل الرئيسية التي ستُعالج في الأعمال المقبلة للجنة، تُعد العلاقة بين المادة 25 والأحكام الأخرى لاتفاقية فيينا، ومسألة ما إذا كانت القواعد الواردة في المادة 25 تجسد القانون العرفي، مسألتين لهما أهمية خاصة. ومن المهم في هذا الصدد أن يتم التمييز بين المعاهدات الثنائية والمعاهدات المتعددة الأطراف.
	9 - وأكد أنه يلزم تحليل الممارسة ذات الصلة من جانب الكيانات الخاضعة للقانون الدولي من غير الدول. وبالرغم من أن المقرر الخاص أشار إلى أنه يفضل تأجيل تناول مسألة التطبيق المؤقت للمعاهدات من جانب المنظمات الدولية إلى مرحلة لاحقة، فإنه لا يمكن تجنب تلك المسألة لأنها تؤثر على الدول تأثيرا مباشرا، كما يظهر بوضوح من استخدام التطبيق المؤقت من جانب الدول والمنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي لما تسمى الاتفاقات المختلطة المبرمة مع دول أطراف ثالثة. وتستحق المشاكل المطروحة في هذا الصدد اهتماما خاصا عند النظر فيها.
	10 - وفيما يتعلق بموضوع شرط الدولة الأولى بالرعاية، قال إنه بالنظر إلى القرارات التي اتخذها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في دعوى إميليو أغسطين مافيزيني ضد مملكة أسبانيا، ودعوى اتحاد بلام المحدود ضد جمهورية بلغاريا، ودعوى إمبريغيلو (Impregilo S. p. A.) ضد جمهورية الأرجنتين، من الملائم أن يكون هدف الفريق الدراسي هو توقي الافراط في تجزئة القانون الدولي وتحقيق قدر أكبر من الاتساق في قرارات التحكيم الدولي في مجال الاستثمار. ومع ذلك، فإن تفسير هيئات التحكيم لمعاهدات الاستثمار الثنائية يعكس بوضوح طابع النسبية في القانون الدولي، وإن كان ليس من المستحيل استنباط سابقة معينة من اجتهادات التحكيم. واختتم كلمته بقوله إنه بالنظر إلى طابع النسبية المتأصل في قانون الاستثمار الدولي، فإن نتيجة أعمال اللجنة ينبغي ألا تكون مفرطة في طابعها الإلزامي.
	11 - السيد سوزا برافو (المكسيك): تكلم بشأن موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، فقال إن الحد من مخاطر الكوارث، في أوسع معانيه، يشكل أحد الركائز الأساسية لحماية الأشخاص في حالات الكوارث، حيث أن اعتماد تدابير الحد من المخاطر يؤثر في مدى تعرض الأفراد للمخاطر أو توقيها. وعلاوة على ذلك، فإن مبدأ بذل العناية الواجبة يُعد مبدأ أساسيا للإدارة المتكاملة للمخاطر. لذلك فإن وفده يتفق مع رأي المقرر الخاص القائل بأن مشاريع المواد ينبغي أن تأخذ في الحسبان سيناريوهات ما قبل وقوع الكارثة ويرحب بقرار اللجنة القاضي باعتماد مشروع المادة 5 مكررا ثانيا بصفة مؤقتة (التعاون للحد من مخاطر الكوارث) ومشروع المادة 16 (واجب الحد من مخاطر الكوارث). كما ينبغي تضمين مفهوم واجب الحد من مخاطر الكوارث في مشروع المادة 2 (الغرض)، بإضافة العبارة “بما في ذلك اتخاذ تدابير للحد من مخاطر الكوارث” في نهاية مشروع المادة. 
	12 - وفيما يتعلق بمشروع المادة 5 مكررا ثانيا، قال إنه من الملائم أن يُبقى على إشارة محددة إلى تدابير الحد من مخاطر الكوارث إما في نص مشروع المادة 5 أو في مشروع مادة منفصلة بغية تعزيز الدور الفريد الذي تقوم به الوقاية في حماية الأشخاص. ويختلف التعاون للحد من مخاطر الكوارث من جوانب معينة عن التعاون أثناء وقوع الكارثة، كما هو مشار إليه في مشروع المادة 5 مكررا. وفي حين يُعد التعاون أثناء وقوع الكارثة ملحا بطبيعته والقصد منه هو تخفيف معاناة الضحايا وتلبية أكثر احتياجاتهم إلحاحا، فإن التعاون للحد من مخاطر الكوارث يتطلب التخطيط ويتطور تدريجيا على مدى فترة زمنية. بيد أن هذه الخصائص لا تلغي الحاجة إلى توفير المرونة، بما في ذلك ضرورة تقديم العون وفقا لقدرات الدول وبموافقة الدولة المتأثرة.
	13 - وفيما يتعلق بموضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، قال إن وفده يرحب بقرار اللجنة بتغيير العنوان ليصبح ”تحديد القانون الدولي العرفي“، موضحة بذلك نطاق الموضوع ومضفية عليه طابعا عمليا. ومن شأن وضع مجموعة من الاستنتاجات مشفوعة بتعليقات أن تكون بمثابة دليل للمحامين والقضاة وأن تضفي مزيدا من الوضوح على الإجراء الذي تصبح بموجبه الممارسة الشائعة بين الدول قانونا دوليا عرفيا. ومن الملائم أن تركز اللجنة على منهجية تحديد القانون الدولي العرفي، على أن تأخذ في اعتبارها ضرورة تحليل السياق الذي تتم العملية في إطاره، حيث أن وجهة نظر الدول والجهات الفاعلة الأخرى قد تختلف عن وجهة نظر المحاكم. فعلى سبيل المثال، تقع على الدول، وليس على محكمة العدل الدولية، مسؤولية تقديم أدلة وجود قواعد القانون العرفي. ومع ذلك، فإن أعمال محكمة العدل الدولية وغيرها من المحاكم لها ثقل خاص بسبب ما تتبعه من منطق يقوم على أساس قوي عند البت فيما إذا كانت ممارسة ما ينبغي أن تعتبر قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.
	14 - ومضى قائلا إن المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية تُعد بيانا ذي حجية لمصادر القانون الدولي ونقطة إنطلاق ملائمة فيما يتعلق بهذا الموضوع. إلا أن قائمة المصادر الواردة فيها ليست جامعة. وعلاوة على ذلك، فإنها لا تذكر أي عناصر حكومية دولية فاعلة مثل لجنة الصليب الأحمر الدولية التي تسهم في نشأة القانون الدولي العرفي، بالنظر إلى أن أطراف القضايا التي تعرض على المحكمة تقتصر على الدول. وقد أصاب المقرر الخاص عندما قرر أن يعتمد نهجا تقليديا ذا ”عنصرين“ يأخذ بعين الاعتبار كلا من الممارسة العامة والاعتقاد بالإلزام، بدلا من النهج الحديثة التي لا تعكس المبدأ المقبول عموما في الممارسة الدولية.
	15 - وأخيرا، قال إن التقرير الثاني للمقرر الخاص ينبغي أن يتضمن فرعا عن القيمة القانونية لقرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بنشأة القانون الدولي العرفي. وقد تكون الدراسات التي أجريت في السابق بشأن المسألة مفيدة، مثل الدراسة التي أجراها خورخي كاستانييدا، الذي استخدم مصطلحات من قبيل ”النشأة المعجلة“ أو ”الممارسة المعجلة“ لتصنيف القواعد العرفية وفقا للوقت اللازم لنشأتها. وبالرغم من أن توحيد الممارسات يجري الآن بصورة أسرع كثيرا، بسبب سرعة الاتصالات حاليا وعوامل أخرى، فإن العناصر التقليدية للقانون العرفي ما زالت سارية. 
	16 - واسترسل قائلا إن أعمال اللجنة بشأن موضوع التطبيق المؤقت للمعاهدات توفر أداة مرجعية عملية للدول. وقد قامت حكومته، في الواقع، بصياغة إعلان بشأن التطبيق المؤقت للإعمال الفوري للمادتين 6 و 7 من معاهدة الاتجار بالأسلحة، وفقا للمادة 23 منها، ريثما تدخل المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة للمكسيك. وينبغي أن تتخذ نتيجة أعمال اللجنة بشأن الموضوع شكل مبادئ توجيهية أو شروط نموذجية ترمي إلى توفير إرشادات للحكومات، وذلك دون الافراط في تنظيم الآلية بغية المحافظة على المرونة التي توفرها لأطراف أي معاهدة. وأضاف أن وفده يتفق على أنه ليس من مهام اللجنة أن تشجع اللجوء إلى التطبيق المؤقت أو أن تثني عن ذلك. فالدول حرة في أن تقرر ما إذا كانت ستطبق معاهدة ما بصفة مؤقتة أم لا؛ ذلك أن التطبيق المؤقت هو إجراء انتقالي ويمكن أن ييسر دخول المعاهدة حيز النفاذ بصفة نهائية. وفيما يتعلق بالمنهجية، قال إن دراسة ممارسات الدول والسوابق القضائية للمحاكم الدولية يُعد نهجا جيدا؛ وستقوم حكومته في هذا الصدد بتزويد اللجنة بالمعلومات التي طلبتها بشأن الموضوع. وأخيرا، فإن وفده يتفق على أن نظام مسؤولية الدول في سياق الطبيق المؤقت للمعاهدات لا يختلف عن النظام العام الذي يطبق عادة. وينبغي بالتالي للمقرر الخاص أن يركز في عمله على عملية التطبيق المؤقت وآثارها القانونية.
	17 - وأعرب عن ترحيب وفده بإدراج موضوع حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة في برنامج عمل اللجنة. وبالنظر إلى تكرار انتهاكات الفقرة 3 من المادة 35 من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الإضافي الأول)، الذي يحظر استخدام أساليب أو وسائل الحرب بقصد التسبب في إحداث أضرار واسعة النطاق وطويلة الأجل وشديدة للبيئة الطبيعية، من المهم أن يتم تشجيع اعتماد تدابير قانونية لحماية البيئة قبل النزاع المسلح وأثناءه وبعده. ولذلك فإن وفده يتفق مع المنظور الزمني الثلاثي المراحل الذي تقترحه المقررة الخاصة لمعالجة الموضوع. وبوصف المكسيك دولة طرفا في الصكوك الأساسية للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون البيئي الدولي، فإنها تشدد على أهمية أن تؤخذ في الاعتبار في المراحل الثلاث للدراسة الالتزامات المقطوعة بموجب كل مجال من مجالات القانون الدولي تلك، التي ينطبق بعضها على أكثر من مرحلة واحدة. وقد يكون من المفيد أن يتم جمع معلومات عن أفضل الممارسات من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك الدول، وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى، والمنظمات الدولية المتخصصة المعنية بحماية البيئة، كأساس لعمل اللجنة بشأن الموضوع.
	18 - وفيما يتعلق بموضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare)، قال إنه نظرا لأن مسألة ما إذا كان الالتزام موجودا في القانون الدولي العرفي لم يحسم بشكل قاطع، فإن من الملائم أن تقوم اللجنة بإجراء تقييم منهجي لممارسات الدول لتحديد ما إذا كانت هناك بالفعل قاعدة عرفية في هذا الصدد. ومع ذلك، فإن دراسة العناصر التي تشكل مبدأ إما التسليم أو المحاكمة لا تتوقف بالضرورة على البت في مسألة الطابع العرفي للمبدأ؛ إذ ينبغي مواصلة العمل بالتوازي على الجبهتين كلتيهما.
	19 - واستطرد قائلا إن محكمة العدل الدولية، في الحكم الذي أصدرته مؤخرا في دعوى المسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم (بلجيكا ضد السنغال)، الذي يرد تحليل له في تقرير الفريق العامل بشأن الموضوع، قضت بأنه في حالة اتفاقية مناهضة التعذيب تحديدا، لا يعني التخيير بين التسليم والتقديم للمحاكمة أن يعطى البديلان نفس الوزن، بل أن التسليم هو خيار متاح للدولة، في حين أن المحاكمة هي التزام عليها. لذلك ينبغي أن تقوم اللجنة بتحليل مسألة الوزن النسبي للالتزام بالمحاكمة والالتزام بالتسليم بقدر أكبر من التعمق.
	20 - وأضاف قائلا إنه فيما يتعلق بنطاق الالتزام بالمحاكمة، قامت محكمة العدل الدولية بتحليل الإجراءات التي اتخذتها السنغال فيما يتعلق بالتزاماتها بالمحاكمة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، في ضوء عناصر من قبيل الحاجة إلى إصدار تشريعات، والالتزام بالتحقيق، والمسائل المتصلة بالمالية والمتعلقة بالالتزام بالشروع في إتخاذ إجراءات قانونية، فضلا عن ضرورة إتخاذ تلك الإجراءات دون إبطاء ومسألة تحديد السلطات المختصة بذلك. وسيكون من المستصوب أن تعالج اللجنة هذه الجوانب في إطار الفريق العامل وأن تناقش ما إذا كان يجوز تطبيقها عالميا أو ما إذا كان ثمة إجراءات مختلفة يتعين أن ترافق الالتزام بالمحاكمة وفقا للصك الذي يتضمن الالتزام أو الجريمة التي ينطوي عليها ذلك الالتزام.
	21 - وأخيرا، قال إن المحكمة قامت بتحليل مسألة المصلحة القانونية والأثر فيما يتعلق بالمسؤولية الدولية المنوطة بمبدأ إما التسليم أو المحاكمة عندما يتصل بالالتزامات تجاه الكافة (erga omnes) أو بمعايير القواعد الآمرة (jus cogens)، مثل حظر التعذيب. وهذا التحليل يتصل اتصالا وثيقا بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة، حيث أنه ينطوي على تحديد من يتعلق بهم ذلك الالتزام، ومن الذي يمكن أن يطلب التسليم، ومن الذي له مصلحة قانونية في الاحتجاج بالمسؤولية الدولية للدولة لإخلالها بالتزامها بالتسليم أو المحاكمة. وهذه المواضيع أيضا يمكن أن تعالج من قِبَل الفريق العامل.
	22 - وفيما يتعلق بموضوع شرط الدولة الأولى بالرعاية، قال إن وفده يؤيد الهدف العام للفريق الدراسي المتمثل في السعي لتجنب تجزؤ القانون الدولي، بالنظر إلى التباين الحالي في السوابق القضائية ذات الصلة، وبخاصة الافتقار إلى الاتساق في القواعد المستخدمة لتفسير المعاهدات وتطبيق تلك القواعد، والمنطق الذي تستخدمه المحاكم الذي يجيز استخدام هذا الشرط لإدراج أحكام تسوية المنازعات في المعاهدات. وينبغي أن يوضح تفسير نطاق شروط الدولة الأولى بالرعاية القصد الحقيقي الذي تتوخاه أطراف المعاهدة وأن يحافظ على ما يتضمنه اتفاق الاستثمار من توازن بين حماية المستثمر واستثماراته من جهة والحيز السياساتي الضروري المتاح للدولة المضيفة من الجهة الأخرى. ولهذا السبب فإن النتيجة المثالية التي يمكن أن يسفر عنها عمل الفريق الدراسي هي إصدار تقرير يتألف من ثلاثة فروع: (أ) استعراض عام يحدد المسائل الرئيسية والأسباب القانونية لظهور اتجاهات متباينة فيما يتعلق بتطبيق شرط الدولة الأولى بالرعاية؛ (ب) توصيات موضوعية بشأن القانون الدولي والشروط النموذجية لتوفير مبادئ توجيهية لكي تسير عليها البلدان في العقود التي تبرمها في المستقبل؛ (ج) توصيات بشأن التفسير الصحيح لشرط الدولة الأولى بالرعاية في المعاهدات القائمة التي لا يوضح فيها ما إذا كان من الممكن أن يطبق الشرط على المسائل الإجرائية، مثل تسوية النزاعات، مع مراعاة مبدأ تماثل طبيعة الأشياء (ejusdem generis) وأن مصدر الحق في المعاملة وفقا لشرط الدولة الأولى بالرعاية يجب أن يكون هو المعاهدة الأساسية وليس معاهدة مبرمة مع طرف ثالث.
	23 - السيدة فرحاني (ماليزيا): تكلمت بشأن موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، فقالت إن وفدها يرى أن الفكرة العامة وراء صياغة مشروع المادة 5 مكررا ثانيا محبذة لدى الدول وتساعد على تشجيع التعاون للحد من مخاطر الكوارث بما يتسق مع مبدأ سيادة الدول بموجب القانون الدولي العام. بيد أن مصطلح ”التدابير“ المستخدم في مشروع المادة 5 مكررا ثانيا يبدو أنه يرتبط بتدابير محددة ترد تفصيليا في الفقرة 1 من مشروع المادة 16؛ وقد يوسع ذاك الارتباط دون مبرر واجب التعاون. وأضافت أن وفدها يلاحظ كذلك أن مشروع المادة 5 يُلزم الدول بأن تتعاون مع الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ولجنة الصليب الأحمر الدولية، ومع غيرها من المنظمات غير الحكومية المعنية. وقد يؤدي ذلك الحكم، عند قراءته بالاقتران بتدابير التنفيذ الواردة في مشروعي المادتين 5 مكررا ثانيا و 16، إلى اغتصاب الحق السيادي للدولة بواسطة هيئة فوق وطنية.
	24 - ومضت قائلة إن وفدها يرى أيضا أن صيغة مشروع المادة 16 التي اقترحها المقرر الخاص، والتي تنص على إتخاذ تدابير ملائمة عن طريق وضع ترتيبات مؤسسية هي صيغة أكثر قبولا من الصيغة التي أعدتها لجنة الصياغة، والتي توسع نطاق تنفيذ تلك التدابير بمطالبة الدول باعتماد تشريعات وأنظمة لمنع الكوارث والتخفيف من آثارها والتأهب لها. وينبغي أن تكون أي تدابير تتخذها دولة ما للحد من مخاطر الكوارث في حدود قدراتها، استنادا إلى مبدأ سيادة الدول. وفيما يتعلق بالفقرة 2 من مشروع المادة 16، قالت إن وفدها يساوره قلق من أن اشتراط قيام الدول بجمع ونشر معلومات عن المخاطر وعن الخسائر السابقة بهدف تحقيق غايات منها تعزيز الشفافية في المعاملات والتمحيص العام والرقابة العامة قد يمس مسائل تؤثر في الأمن الوطني للدولة. وينبغي ألا يكون نشر المعلومات عن المخاطر وعن الخسائر السابقة شرطا مطلقا بل ينبغي أن يسترشد بالقوانين القائمة في كل دولة وقواعدها وأنظمتها وسياساتها الوطنية.
	25 - وفيما يتعلق بموضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، قالت إن وفدها لا يعترض على تغيير العنوان ليصبح ”تحديد القانون الدولي العرفي“، بالنظر إلى أن عمل اللجنة المقترح سيظل يشمل دراسة شروط نشأة قواعد القانون الدولي العرفي، بالإضافة إلى الأدلة المادية لهذه القواعد. وفي حين يمكن أن يصبح القانون الدولي العرفي الإقليمي ملزما لمجموعة من الدول في منطقة معينة، ينبغي للجنة أن تمحص بدقة الأسلوب الذي يجعل ممارسة ما تكتسب اعترافا بوصفها قانونا دوليا عرفيا في منطقة معينة، بالنظر إلى أن حكم محكمة العدل الدولية في قضية اللجوء (كولومبيا ضد بيرو) يشير إلى أنه قد يلزم اتباع نهج مختلف في حالة القانون الدولي العرفي الإقليمي عما هو متبع في حالة القانون الدولي العرفي العام.
	26 - وفيما يتعلق بالمنهجية، قالت إن وفدها يؤيد اقتراح المقرر الخاص الداعي إلى النظر بعناية في ممارسات الدول والاعتقاد بالإلزام (opinio juris)، وهما العنصران المكونان للقانون الدولي العرفي اللذان يحظيان بقبول واسع النطاق. وينبغي للجنة أيضا أن تحدد في هذا الصدد الحالات الشائعة التي تتصرف فيها الدول على أساس اعتبارات المجاملة والكياسة وليس على أساس الاعتقاد بالإلزام، وأن تعالج الوزن النسبي لكل عنصر مكون في تحديد القانون الدولي العرفي وكذلك تحديد ما إذا كان من الممكن استخدام دليل ما لإثبات كل من ممارسات الدول والاعتقاد بالإلزام. ولدى تحليل مصادر القانون العرفي، تكفي الإشارة إلى المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية؛ ذلك أن مواصلة دراسة المصادر لا علاقة لها بهذا الموضوع.
	27 - واستطردت قائلة إن وفدها يتفق مع مجموعة المواد التي اقترح المقرر الخاص الرجوع إليها ومع الاقتراح الذي يدعو إلى ضرورة التمييز بين الأوزان النسبية الممنوحة لمختلف المواد. ويمكن بحق أن يعتبر الاجتهاد القضائي لمحكمة العدل الدولية هو المصدر الأساسي للمواد المتعلقة بنشأة القانون الدولي العرفي وإثباته. وينبغي للجنة أن تمحص الأسلوب الذي تستخدمه المحاكم الوطنية في تطبيق القانون الدولي العرفي، نظرا إلى أن القضاة الوطنيين قد يفتقرون إلى الخبرة بالقانون الدولي العام. ومع ذلك، ينبغي إدراك أن القضاة الوطنيين لديهم السلطة التقديرية لتطبيق قوانينهم الوطنية حسبما يرونه مناسبا. وينبغي ألا تضر النتيجة التي تتوصل إليها اللجنة بشأن الموضوع بمرونة العملية العرفية أو بما سيحدث في المستقبل من تطورات بشأن نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته. ومن المهم أيضا أن تؤخذ في الاعتبار ممارسات الدول من جميع النظم القانونية وجميع مناطق العالم.
	28 - وفيما يتعلق بالتطبيق المؤقت للمعاهدات، قالت إن من المهم ألا يكون هناك إفراط في تنظيم الآلية بل أن يترك مجال لتوخي المرونة في تطبيقها. وفي حين يقصد من عمل اللجنة تبسيط العمليات المتعلقة بالتطبيق المؤقت للمعاهدات، فإن عددا من الدول، بما فيها دولتها هي، قد وضعت بالفعل إجراءات صارمة لاستيعاب المعاهدات وتطبيقها. وينبغي في هذا الصدد عدم إلزام الدول بتنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدات قبل أن تكون مستعدة لذلك. وينبغي للجنة أن تركز عملها على المسائل القانونية الأساسية الناشئة في سياق التطبيق المؤقت للمعاهدات بأن تنظر في النهج الفقهية لدى تناول الموضوع وأن تجري استعراضا للممارسات التي تتبعها الدول حاليا في هذا الصدد.
	29 - وانتقلت إلى موضوع حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، فقالت إن وفدها يلاحظ مع القلق الأضرار البيئية المستمرة والواسعة الانتشار التي تحدث بسبب الأعمال الحربية، والتي يمكن أن يستمر أثرها السلبي على الموارد الطبيعية وأن يمتد ذلك الأثر خارج نطاق الحدود الوطنية بعد انتهاء النزاع المسلح بفترة طويلة. وقد حان الوقت لإجراء تحليل تفصيلي للموضوع، بما يؤدي إلى التطوير التدريجي للقانون ووضع أنظمة فعالة. وكما أبرز في المرفق هاء لتقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثالثة والستين(A/66/10)، ينبغي أن تستند أعمال اللجنة إلى القانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي، والقانون البيئي الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لكي تقدم تقييما كليا للموضوع. وذكرت أن ماليزيا طرف في مختلف الصكوك المتعددة الأطراف التي تعالج بصورة غير مباشرة مسألة حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، بما في ذلك اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، وعلى الصعيد الإقليمي معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا، التي تهدف إلى تشجيع حماية المنطقة من التلوث البيئي والمخاطر الناجمة عن النفايات النووية وغيرها من المواد المشعة.
	30 - وأردفت قائلة إن وفدها يتفق عموما مع اقتراح المقررة الخاصة الذي يدعو إلى تناول الموضوع من منظور زمني. بيد أنه ينبغي للجنة أن تقوم، بالإضافة إلى إصدار توصيات لاتخاذ تدابير ملموسة لحماية البيئة في مختلف مراحل النزاع المسلح، بتحديد الثغرات الموجودة في مجموعات القوانين ذات الصلة؛ ويلزم إجراء تحليل عريض النطاق لمدى ما توفره قواعد القانون الإنساني الدولي القائمة من حماية للبيئة. وفي حين تقترح المقررة الخاصة ألا يكون أثر أسلحة معينة على البيئة هو محور تركيز الموضوع، فإن وفدها يعتقد أنه ينبغي مع ذلك معالجة المسألة، حيث أن مختلف الصكوك التي تنظم المسألة تشكل جزءا لا يتجزأ من مجموعة مواد القانون الإنساني الدولي.
	31 - وفيما يتعلق بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare)، قالت إن وفدها يتفق مع رأي الفريق العامل الذي مفاده أنه نظرا لما تتميز به الممارسة المتعلقة بالمعاهدات من تنوع شديد في صياغة الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، ومضمونه ونطاقه، سيكون من العبث أن تعكف اللجنة على المواءمة بين مختلف أحكام المعاهدات. والالتزام بالتسليم أو المحاكمة يشكل حاليا التزاما بموجب القانون الدولي العام ناشئا عن معاهدات أو تشريعات محلية، فضلا عن أنه يقوم على أساس مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول. ونظرا لعدم وجود دليل قوي على قبول ذلك الالتزام على نطاق واسع من جانب أغلبية الدول، فإنه لا يتمتع بوضع القانون الدولي العرفي. وعلاوة على ذلك، فإن مبدأ إما التسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare) لا يُعد مكافئا أو مرادفا لمبدأ الولاية القضائية العالمية. وذكرت أن حكومتها لا تجرِّم الجرائم الخاضعة للولاية القضائية العالمية وتعتقد أن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة لا يكون ملزما لأي دولة إلا إذا ألزمت تلك الدولة نفسها بموجب معاهدة أو تشريع وطني.
	32 - واسترسلت قائلة إن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة قد أُدرج في القانون الماليزي لتسليم المجرمين لعام 1992، الذي منحت بموجبه سلطة تقديرية لوزير الشؤون الداخلية لتحديد ما إذا كان يوافق على طلب التسليم أو إحالة القضية إلى السلطة المختصة لاتخاذ إجراءات المحاكمة، مع مراعاة جنسية الشخص المدعى بارتكابه الجرم وما إذا كانت المحاكم الماليزية لديها ولاية قضائية فيما يتعلق بالجريمة المعنية. ولا يُنظر عند البت في أي طلب للتسليم إلا في الجرائم التي تستوجب تسليم مرتكبيها. وفي هذا الصدد، قالت إن وفدها يتفق مع رأي الفريق العامل في أن الالتزام بالمحاكمة هو في الواقع التزام بإحالة القضية إلى سلطات الملاحقة القضائية ولا يشمل التزاما بتحريك الدعوى.
	33 - وأضافت قائلة إنه سيكون من السابق لأوانه أن تجري محاولة وضع مشروع لأي مادة إلى أن يتم تحديد الأساس الذي يقوم عليه الالتزام بالتسليم أو المحاكمة. ولذلك يجب التحقق من وضع القانون القائم قبل الشروع في التطوير التدريجي للموضوع. وفيما يتعلق بالبديل الثالث الذي يقترحه الفريق العامل والذي مفاده أن تقوم الدولة بتسليم المشتبه فيه إلى محكمة جنائية دولية مختصة لكي تفي تلك الدولة بالتزامها الدولي بالتسليم أو المحاكمة، فإنه نظرا إلى أنه يوجد بماليزيا نظام قانوني مزدوج، فإن التزاماتها الدولية لا تكون ملزمة قانونا إلا فيما يتعلق بالمعاهدات التي أصبحت طرفا فيها، رهنا بأي تحفظات، والتي أدمجتها في تشريعاتها المحلية. وقالت إن حكومتها ستفي بالتزامها بالتسليم أو المحاكمة حسبما هو متفق عليه في المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف التي أبرمتها، مع مراعاة عدم الاخلال بالقوانين والإجراءات المحلية السارية.
	34 - وفيما يتعلق بموضوع شرط الدولة الأولى بالرعاية، قالت أنه نظرا لأن الهدف العام لالفريق الدراسي هو تحقيق مزيد من الاتساق بين النُهج التي تتبعها المحاكم في تفسير أحكام الدولة الأولى بالرعاية، فإنه سيكون من المفيد أن تقوم اللجنة بصياغة مبدأ عام لتفسير وتطبيق شرط الدولة الأولى بالرعاية بموجب القانون الدولي العام بغية التحقق مما إذا كان هناك أي استيعاب للحقوق الموضوعية والمعاملات الإجرائية. واستنادا إلى قضيتي التحكيم Daimler Financial Services AG  ضد جمهورية الأرجنتين، و Kiliç Ĭnşaat Ĭthalat Ĭhracat Sanayi ضد تركمانستان، يبدو أن شرط الدولة الأولى بالرعاية لا يمكن توسيع نطاق تطبيقه بصفة عامة ليشمل أحكام حل المنازعات.
	35 - وأردفت قائلة إنه بالرغم من عدم وجود نهج موحد لتفسير شروط الدولة الأولى بالرعاية، فإن الفريق الدراسي قد ينظر في عدد من المفاهيم التي يمكن تطبيقها، بما في ذلك ”البعد المعاصر للأدلة“ و ”معيار الرجحان“ عند تحليل تطبيق الاختصاص الموضوعي للشرط إزاء المعاملة الأقل تفضيلا في الإجراءات المتعلقة بآليات تسوية المنازعات و ”هامش التقدير“ فيما يتعلق بخصوصية معاهدة بعينها. ومن المتوقع أن تمكن هذه الأدوات التفسيرية اللجنة من تحليل المسائل المتعلقة بالمقبولية والولاية القضائية فيما يتصل بشرط الدولة الأولى بالرعاية، ومن تقييم إلى أي مدى يمكن للشرط أن يؤثر في موافقة الدولة على اختصاص التحكيم.
	36 - وأضافت قائلة إن نتيجة عمل الفريق الدراسي ينبغي ألا تكون مفرطة في طابعها الإلزامي، كما ينبغي لها ألا تخل بالمقصد الأصلي للدول وما درجت عليه من ممارسات فيما يتعلق بتفسير شرط الدولة الأولى بالرعاية وتطبيقه. واختتمت كلمتها بقولها إن اللجنة ينبغي لها بالتالي أن تعتمد نهجا وصفيا فقط، وأن تركز على الصياغة العامة والمحددة للشرط في سياقه المتعاصر.
	37 - السيد ليونيدتشينكو (الاتحاد الروسي): تكلم بشأن موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، فقال إنه أصبح من المشكوك فيه بصورة متزايدة ما إذا كانت نتيجة عمل لجنة القانون الدولي بشأن الموضوع ينبغي أن تتخذ شكل مشاريع مواد. وقد يكون من الأنسب في هذا الصدد صياغة مشاريع مبادئ توجيهية تنظم التعاون بين الدول لمنع الكوارث وتخفيف آثارها. وينبغي أن تركز القواعد التي تضعها اللجنة على تشجيع التعاون في مساعدة الدول المتأثرة من الكارثة بدلا من إنشاء التزامات قانونية صارمة يمكن أن تُحمِل الدول المتأثرة بالمزيد من الأعباء. وهذه المناقشة العامة تنطبق على جميع مشاريع المواد المتعلقة بالموضوع التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والستين. ومن ثم، فإن مشروع المادة 5 مكررا (أشكال التعاون) ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره قائمة وصفية لأشكال المساعدة التي يمكن أن يقدمها المجتمع الدولي إلى الدولة المتأثرة؛ وهي ليست جامعة وينبغي ألا ينظر إليها باعتبارها تنشئ التزامات قانونية. كما ينبغي لمشروع المادة 5 مكررا أن يبين أن أشكال المساعدة المعروضة على الدولة المتأثرة ينبغي أن تكون بناء على طلب الدولة ذاتها.
	38 - واستطرد قائلا إن مشروع المادة 5 مكررا ثانيا (التعاون للحد من مخاطر الكوارث) ينبغي أن يصبح جزءا من مشروع المادة 5 (واجب التعاون). وفيما يتعلق بالالتزام الوارد في مشروع المادة 5 والذي مفاده أن تتعاون الدول فيما بينها ومع الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة، والمنظمات غير الحكومية المعنية، قال إن وفده لا يرى أن ثمة أسباب تبرر القول بأن ذلك الالتزام قد أنشئ بوصفه مبدأ من مبادئ القانون الدولي. ووفقا لمبدأ تساوي الدول في السيادة، فإن من حق الدولة المتأثرة أن تختار الجهة التي ستتلقى مساعدة منها ومع من ستتعاون في الحد من مخاطر الكوارث وآثارها. ويبدو أنه إذا كانت هناك حاجة بالفعل، في هذا السياق، لوضع قاعدة تمثل التطوير التدريجي للقانون الدولي، فإنها ينبغي أن تتعلق بالتزام الدول بالتعاون، في حدود قدراتها، فيما بينها ومع المنظمات الدولية، لتقديم المساعدة إلى الدولة المتأثرة ومساعدة بعضها بعضا في الحد من مخاطر الكوارث.
	39 - ومضى قائلا إن الغرض من مشروع المادة 12 (عرض المساعدة)، الذي يؤكد حق الدول، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية في عرض المساعدة، يتسم بعدم الوضوح ويبدو أنه يذكر ما هي بديهي. وفيما يتعلق بمشروع المادة 13 (شروط تقديم المساعدة الخارجية)، ينبغي عند صياغة شروط على تقديم المساعدة الخارجية أن تفرض أيضا على الدول المقدمة للمساعدة نفس القيود المفروضة على الدولة المتأثرة. وعلاوة على ذلك، فإن وفده يعترض على الفقرة (8) من التعليق على مشروع تلك المادة، الذي يشير إلى أنه يجب إجراء شكل من أشكال تقييم الاحتياجات لتحديد المساعدة المطلوبة، حيث أنه يعني ضمنا أنه لا يمكن الوثوق بطلب الدولة المتأثرة. وأضاف أن المنطق الذي يقوم عليه مشروع المادة 13 غير واضح، حيث أنه يوحي بأن كامل عملية تقديم المساعدة يُشرع فيها لا بناء على طلب الدولة المتأثرة، وإنما نتيجة لحق الجهات الفاعلة الأخرى في تقديم تلك المساعدة.
	40 - واسترسل قائلا إن وفده ليس لديه أي اعتراضات أساسية على مشروع المادة 14 (تيسير المساعدة الخارجية). بيد أنه يقترح جعل الفقرة 1 من مشروع المادة مشروطة بعبارة ”حيثما ينطبق الأمر“، حيث أن المساعدة في مجالات من قبيل الامتيازات والحصانات لا تكون ملائمة بالضرورة في جميع الحالات. وينبغي أن يضمَّن مشروع المادة 15 (إنهاء المساعدة الخارجية) الجملة الأولى من الفقرة (2) من التعليق عليها، وهي: ”عندما تقبل دولة متأثرة عرضا من عروض المساعدة، تحتفظ بحق المراقبة في الفترة التي ستقدم خلالها هذه المساعدة“.
	41 - وأردف قائلا إن مشروع المادة 16 (واجب الحد من مخاطر الكوارث)، يُعد مثالا آخر على التطوير التدريجي للقانون الدولي. وأوجه التشابه المستخلصة في الفقرة (4) من التعليق على مشروع المادة مع المبادئ المستمدة من القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون البيئي ليست ملائمة تماما في السياق. ذلك أنه من الناحية العملية، تود كل دولة أن تحد من مخاطر الكوارث ولكن ليس في مقدور كل دولة أن تتخذ تدابير من ذلك القبيل. لذلك ينبغي أن تعاد صياغة القاعدة بحيث تتخذ شكل توصية وأن تتضمن العبارة ”في حدود قدرتها“.
	42 - وفيما يتعلق بموضوع التطبيق المؤقت للمعاهدات، قال إن اللجنة ينبغي أن تعتمد في عملها نهجا حذرا ومتوازنا وعمليا، استنادا إلى المادة 25 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بوصفها نقطة الإنطلاق المنطقية. وينبغي ألا يُنظر في المعاهدات المؤقتة أو الانتقالية أو الوسيطة في نطاق الموضوع ما لم تطبق بصفة مؤقتة. وعلاوة على ذلك، ينبغي للجنة ألا تنشغل أكثر من اللازم بمسألة ما إذا كان التطبيق المؤقت للمعاهدات الدولية يتعارض مع أحكام دستور الدولة أو غيرها من التشريعات المحلية أو ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات. وهذه المسألة لا تكون ذات صلة بالموضوع إلا بقدر ما تتعلق بإمكانية الاحتجاج بتعارضها مع الإجراءات المحلية كأساس لعدم سريان معاهدة مطبقة بشكل مؤقت. ويبنغي أن ينصب التركيز الأساسي على ممارسات الدول التي تكون لها آثار خارجية. وأضاف أن وفده يؤيد خطة المقرر الخاص التي تدعو إلى دراسة العلاقة بين المادة 25 من اتفاقية فيينا وموادها الأخرى، وتحديد آثار خرق التزام ناشئ عن معاهدة يجري تطبيقها بصفة مؤقتة. كما أن من المسائل الجديرة بالدراسة مسألة ما إذا كان نظام التطبيق المؤقت يشكل قانونا دوليا عرفيا.
	43 - وأردف قائلا إن عمل اللجنة ينبغي أن يستند إلى دراسة شاملة لممارسات الدول، بما في ذلك الحالات التي لا تنص فيها المعاهدة تحديدا على التطبيق المؤقت. وتتمثل مهمتها الأساسية في تنظيم الموضوع وفقا لما هو مبين في التقرير المتعلق بأعمال دورتها الخامسة والستين (A/68/10)، دون تشجيع اللجوء إلى التطبيق المؤقت أو الإثناء عنه أو الإفراط في وضع ضوابط تنظيمية له. وأعرب عن استعداد وفده لتأييد التوصل إلى نتيجة في شكل مشروع استنتاجات وأحكام نموذجية.
	44 - وفيما يتعلق بموضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، قال إن وفده ليس لديه أي اعتراض على قرار اللجنة بتغيير عنوان الموضوع إلى ”تحديد القانون الدولي العرفي“، وإن كان عمل اللجنة ينبغي أن يظل يشمل دراسة شروط نشأة قواعد القانون الدولي العرفي، التي تمثل إحدى المسائل الأساسية المتعلقة بالموضوع. وأعرب عن ترحيب وفده باعتزام أخذ ممارسات الدول من جميع مناطق العالم في الحسبان، وهو الأمر الذي يتسم بأهمية خاصة فيما يتعلق بوضع نهج عام بشأن كيفية تحديد القانون الدولي العرفي. وقال إن وفده يتفق على أن صياغة مشروع استنتاجات مشفوع بتعليقات سيعتبر نتيجة ملائمة لعمل اللجنة؛ وأن الدليل الذي سيتم وضعه ستكون له قيمة نظرية وعملية، ولا سيما للمحامين والقضاة الذين ليست لديهم خبرة بالقانون الدولي العام. كما يؤيد ما قرره المقرر الخاص من استبعاد القواعد الآمرة (jus cogens) من نطاق هذا الموضوع.
	45 - وأضاف قائلا إنه في حين يلزم إجراء دراسة متأنية لمسألة ما إذا كانت هناك نُهج مختلفة إزاء القانون العرفي في شتى ميادين القانون الدولي، فإن من المهم أن ننطلق من فهم مفاده أن القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي العرفي، يشكل منظومة قانونية وحيدة وموحدة وأنه ينبغي ألا تقسم عملية نشأته إلى مجالات مستقلة. ولكي يتسنى للجنة أن تعمل بفعالية بشأن الموضوع، ينبغي لها أيضا أن تدرس العلاقة بين القانون الدولي العرفي وقانون المعاهدات، والمبادئ العامة للقانون، فضلا عن دراسة مسألة إمكانية الانتقال من القواعد التعاهدية إلى قواعد القانون الدولي العرفي. ومن شأن وضع مسرد للمصطلحات وتعاريفها أن يكون ذا فائدة عملية للممارسين لا سيما من ليست لديهم خبرة بالقانون الدولي العام.
	46 - ومضى قائلا إنه ينبغي للجنة، عند بحث ممارسات الدول، ألا تركز أكثر مما ينبغي على ممارسات المحاكم الوطنية، التي ينبغي ألا تناقش إلا في سياق التأكيد على وجود قاعدة في القانون الدولي العرفي ملزمة لدولة معينة، حيث أن المحاكم الوطنية، لدى قيامها بالبت في مسائل تمس العلاقات الدولية، لا تطبق سوى القوانين المستقرة. وينبغي ألا تعتبر أحكام المحاكم الوطنية ممارسات للدول يمكن أن تؤدي إلى ظهور قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. كما ينبغي للجنة أن تدرس ما إذا كانت ممارسات الدول المنشئة للأعراف الدولية لا تشمل السلوك الفعلي للدول فحسب، بل أيضا البيانات الرسمية المدلى بها في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية. وعلاوة على ذلك، فإن ممارسات الدول قد لا تقتصر على إتيان أفعال إيجابية بل قد تشمل أيضا الامتناع عن الاحتجاج على ممارسات نشطة لدول أخرى. وأخيرا، سيكون من العسير تحديد مضمون قواعد القانون الدولي العرفي دون أن يؤخذ في الاعتبار القرارات التي تتخذها الدول الأعضاء في المنظمات الدولية، وبخاصة القرارات المبنية على توافق الآراء التي تتخذها الجمعية العامة للأمم المتحدة وتعيد تأكيدها على مدى العديد من السنوات.
	47 - وفيما يتعلق بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare)، قال إن وفده يتساءل عما إذا كانت اللجنة ينبغي أن تواصل نظرها في الموضوع، بالنظر إلى أنها عجزت عن إحراز أي تقدم على مدى عدة سنوات. وفيما يتعلق بموضوع حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، قال إنه توجد بالفعل قواعد تنظيمية كافية في إطار القانون الإنساني الدولي، بالنظر إلى أن الفترة التي تسبق النزاع المسلح والفترة التي تعقبه تعتبران وقت سلام، تسري خلاله تماما القواعد العامة المطبقة في مجال حماية البيئة. ومن ثم، ينبغي للمقررة الخاصة ألا تسعى إلى صياغة قواعد شاملة في ذلك المجال.
	48 - السيد بوبكوف (بيلاروس): تكلم بشأن موضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، فقال إنه بالرغم من تزايد عدد المعاهدات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، ما زالت الأعراف الدولية تلعب دورا مهما في القانون الدولي العرفي. ولا يقتصر دور القانون الدولي العرفي على كونه مجرد وسيلة تقليدية لملء الفراغ القانوني في المجالات التي لا تنظمها المعاهدات الدولية، بل إنه يساعد أيضا على كفالة تطبيق القواعد المدونة في المعاهدات بصورة متناغمة ومنهجية وغير متناقضة. وقد ركزت لجنة القانون الدولي، منذ بداية وجودها، على تحديد الأعراف الدولية كشرط مسبق ضروري للتدوين في مجال معين؛ لذلك فإن من شأن دراسة عملها أن يساعد على تحديد الأدوات التي تستخدمها لتحديد القواعد العرفية وتحليل عملية نشأتها وتطورها. ولا تتوفر خبرات مماثلة وذاكرة مؤسسية في هذا المجال إلا لدى محكمة العدل الدولية، وينبغي أيضا دراسة ممارساتها دراسة متأنية.
	49 - وأعرب عن تأييد وفده للجدول الزمني والمنهجية المقترحين من المقرر الخاص للنظر في الموضوع وعن اتفاقه على أن ثمة حاجة إلى دراسة الطابع الخاص لنشأة القواعد العرفية وإثباتها بالاستناد إلى النهج التقليدية المتبعة إزاء الموضوع، والتي تشدد على أهمية كل من ممارسات الدول والاعتقاد بالإلزام (opinio juris). وفيما يتعلق بالعناصر المادية والمعنوية للقواعد العرفية، قال إن ممارسات الدول لها أهمية حيوية، وإن كان في بعض مجالات معينة للقانون الدولي، لا سيما القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للفضاء الخارجي، قد يكون وجود تاريخ طويل من الممارسة المستقلة أقل أهمية. وعلاوة على ذلك، فإن الممارسة لا تكون متسقة دائما ويمكن تحديدها بسهولة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن ممارسات الدول لا تكون جميعها معلنة. ومن الملائم أن يتم التمييز بين سلوك الدول المعروف لعامة الجمهور والنشاط المضطلع به بصورة غير علنية، مثل التبادل السري للرسائل الدبلوماسية والمشاورات المغلقة بين الدول.
	50 - وفيما يتعلق بممارسة المنظمات الدولية في مجال نشأة القانون الدولي العرفي، قال إن النهج الذي يحقق أفضل النتائج هو أن تؤخذ في الاعتبار أنشطة الدول الأعضاء في تلك المنظمات وليس ما تتبعه المنظمات الدولية ذاتها من ممارسات، حيث أن تلك المنظمات هي كيانات ثانوية خاضعة للقانون الدولي. وبالرغم من تغيير عنوان الموضوع، فإن نشأة القانون الدولي العرفي يستدعي اهتماما خاصا، نظرا لأنه سيكون من العسير تحديد القواعد العرفية بدون النظر بعناية في نشأتها. وبالرغم من أنه قد يبدو أنه لا يوجد تطبيق عملي لهذه المسألة، فإن ذلك الانطباع هو انطباع مضلل. ويعد المفهوم مهما أيضا بالنسبة لمسؤولي الدول، والقضاة، والدبلوماسيين، وغيرهم ممن يسهمون في نشأة العرف الدولي وتحديده.
	51 - ومضى قائلا إن معايير القواعد الآمرة (Jus cogens) ينبغي ألا تعالج بصورة مستقلة عن القواعد العرفية الأخرى، بالنظر إلى أنها لها وضع العرف الدولي وبالتالي فإنها تنشأ وتتحدد بنفس طريقة نشأة قواعد القانون الدولي العرفي الأخرى وتحديدها. ومع ذلك، فإن وفده يتفق على أن الترابط بين القانون الدولي العرفي، والمبادئ العامة للقانون الدولي، ومعايير القواعد الآمرة، وغيرها من مصادر القانون الدولي، ينبغي أن يدرس باعتباره جزءا من موضوع مستقل يتعلق بالتدرج الهرمي لمصادر القانون الدولي.
	52 - واستطرد قائلا إنه ينبغي للجنة أن تقوم في إطار عملها بشأن الموضوع في المستقبل بدراسة العلاقة بين القانون الدولي العرفي وقانون المعاهدات الدولية، حيث أن لهما تأثير متبادل واضح. وقد يكون من المفيد في هذا الصدد دراسة كيف تصبح قواعد المعاهدات المتعددة الأطراف قواعد عرفية للقانون الدولي ملزمة حتى للدول غير الأطراف في المعاهدة المعنية، وتحديد المعايير الكمية والوصفية لهذا التحول، والقوى الدافعة له وطابعها القانوني. كما يمكن للجنة أن تقوم بتحليل إمكانية إجراء تغييرات في القواعد التعاهدية الأصلية من خلال العرف الدولي، وعواقب تلك التغييرات. وسيكون من المستصوب أن يحدد بوضوح مفهوم القانون الدولي العام بدراسة علاقته بالقانون الدولي العرفي وقانون المعاهدات الدولية. وقال إن وفده يعتقد، في هذا الصدد، أن القانون الدولي العام لا يشمل فحسب قواعد القانون الدولي العرفي، بل يشمل أيضا قواعد المعاهدات العامة المتعددة الأطراف. وأخيرا، ينبغي للجنة أن تدرس بمزيد من التفصيل الطابع الخاص للقواعد العرفية المحلية والإقليمية، التي تعد مهمة في تنظيم العلاقات بين الدول وفي تسوية المنازعات، بما في ذلك في إطار الآليات القانونية وآليات التحكيم على الصعيد الإقليمي.
	53 - وفيما يتعلق بموضوع التطبيق المؤقت للمعاهدات، أعرب عن ترحيب وفده باعتزام اللجنة توضيح أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وإذا أمكن، تكييفها لكي تفي بمتطلبات الممارسات التعاهدية المعاصرة دون الخروج على الاتفاقية ذاتها، التي ثبتت فعاليتها وما زالت تشكل مصدرا حيويا من مصادر قانون المعاهدات الدولية. وفيما يتعلق بالمصطلحات، قال إن صياغة المادة 25 من اتفاقية فيينا تعد ملائمة، حيث أنها تعكس الطابع القانوني للتطبيق المؤقت بوصفه عنصرا فرعيا واختياريا من عناصر المعاهدة. وكما يبين المقرر الخاص، فإن التطبيق المؤقت لأي معاهدة من جانب أي دولة ينتهي تلقائيا بدخول المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة. والحافز الأساسي للتطبيق المؤقت هو وجود حاجة ماسة إلى التنفيذ الفوري لجميع أحكام معاهدة ما أو بعضها. ومع ذلك، فإن استخدامه كوسيلة لتعديل أحكام المعاهدة سرا أو لتجاوز الإجراءات الدستورية يمكن أن يؤثر سلبا على القيمة القانونية للمعاهدة.
	54 - واسترسل قائلا إن النهج الأكثر فائدة والأكثر اتساما بالطابع العملي الذي يمكن أن تتبعه اللجنة لدى قيامها بعملها بشأن الموضوع في المستقبل سيكون هو دراسة الآثار القانونية الدولية للتطبيق المؤقت، وبصورة أكثر تحديدا، توضيح الفروق في طابع القانون الدولي والآثار المترتبة على التطبيق المؤقت ودخول حيز النفاذ؛ وتحديد طبيعة التطبيق المؤقت بوصفه التزاما من جانب واحد لدولة مقابلة أو (ضمنيا) بوصفه التزاما ثنائيا أو متعدد الأطراف، ونطاق الالتزامات المتبادلة بين الدولة المعلنة للتطبيق المؤقت والدول المتعاقدة الأخرى؛ ودراسة الآثار المترتبة على إنهاء التطبيق المؤقت من جانب واحد بالنسبة للدولة المنهية وللدول المتعاقدة الأخرى، فضلا عن مدى انطباق مبدأ الإغلاق الحكمي والتوقعات القانونية؛ وتقييم آثار الاحتجاج بالقانون المحلي كشرط لتقييد التطبيق المؤقت لمعاهدة دولية. وهناك بنود في بعض المعاهدات الدولية، على سبيل المثال، تجعل التطبيق المؤقت مشروطا بتوافقه مع القانون الداخلي للدول، فيما يتعلق لا بضرورة التقيد بالإجراءات الدستورية وغيرها من الإجراءات من أجل إبرام معاهدة دولية، بل بربط أحكام المعاهدة المطبقة تطبيقا مؤقتا بقواعد القانون الموضوعي التي تحكم المسائل القانونية المماثلة.
	55 - ومضى قائلا إن بيلاروس تلجأ فعليا إلى التطبيق المؤقت في ممارساتها التعاهدية، وتقوم بتنفيذ المعاهدات الدولية المطبقة تطبيقا مؤقتا بنفس طريقة تطبيقها للمعاهدات السارية بالفعل. وهي ترى أن الإخلال بتنفيذ أي معاهدة، سواء كانت مطبقة بصفة مؤقتة أو سارية، ينبغي أن تكون له نفس الآثار، وتتوقع أن تعامل الدول الأخرى المعاهدات المطبقة تطبيقا مؤقتا بنفس الطريقة.
	56 - وفيما يتعلق بموضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare)، قال إنه لم يتم إحراز أي تقدم حقيقي بسبب عدم وجود فهم واضح للنتائج المتوقعة من عمل لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة. ومن غير المرجح أن تشكل مشاريع المواد نتيجة مناسبة، حيث أن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة يرد بالفعل بشكل موحد بما فيه الكفاية في كثير من المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف؛ وقد يكون من الأنسب صياغة مبادئ توجيهية وتعليقات. وسيكون أفضل نهج هو العمل في إطار سياق أوسع نطاقا لكفالة ألا يكون هناك إفلات من العقاب في جرائم معينة. وبالنظر إلى أن معظم الوفود تدرك وجود ترابط محدد، سواء في شكل تكامل، أو استبعاد متبادل، أو تكافؤ تام، بين الولاية القضائية العالمية والالتزام بالتسليم أو المحاكمة، سيكون من المستصوب أن تتم دراسة جوانب محددة للولاية القضائية العالمية للكشف عن وجود أي قواعد للقانون الدولي العرفي.
	57 - وفيما يتعلق بموضوع شرط الدولة الأولى بالرعاية، قال إن العمل الذي يقوم به الفريق الدراسي ينبغي أن يسهم في مواءمة وضع القواعد وتطبيق القانون فيما يتصل بشروط الدولة الأولى بالرعاية. وتعد النتائج التي توصل إليها الفريق الدراسي حتى الآن مهمة لأغراض الممارسة وتسهم أيضا في مواءمة النهج المتبعة لتفسير الشرط. وتعد الأبحاث التي تجريها اللجنة بشأن تنفيذ نظام الدولة الأولى بالرعاية في مجال العلاقات الاستثمارية مكملة للأعمال التي تضطلع بها الهيئات والمنظمات الدولية الأخرى، مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بشأن توسيع نطاق الممارسات التعاهدية الدولية والتحكيم الدولي. ومن المأمول ألا تكتفي اللجنة بمجرد إجراء تحليل شامل للممارسات الدولية القائمة، بل أيضا أن توصي بالكيفية التي يمكن بها تحسين التوازن بين المصالح المشروعة لكل من المستثمر والدولة المضيفة.
	58 - واستطرد قائلا إن النتائج التي توصلت إليها اللجنة بشأن نطاق تطبيق نظام الدولة الأولى بالرعاية استنادا إلى معاهدات الاستثمار المتعددة الأطراف ستكون ذات أهمية عملية، وبخاصة من حيث صلتها بحدود ومعايير أحكام التخصيص في المعاهدات الثنائية أو الإقليمية لحماية استثمارات بلدان ثالثة، والتشريعات الوطنية المتعلقة بتشجيع أنواع معينة من الأنشطة والعقود الاستثمارية، وتوسيع نطاق النظام ليشمل المراحل السابقة واللاحقة للاستثمار في الدولة المضيفة. وسيكون من المفيد أيضا أن تحدد اللجنة مدى الارتباط بين نظام الدولة الأولى بالرعاية، والمعاملة الوطنية، والمعايير الدولية الدنيا لمعاملة الأجانب. وينبغي أيضا إجراء دراسة متأنية للأثر المترتب على مبدأ المعاملة بالمثل في سياق نظام الدولة الأولى بالرعاية، والاستثناءات والقيود الممكنة المتعلقة بتطبيقه، بما في ذلك لأسباب تتصل بتنفيذ استراتيجيات وسياسات التنمية المستدامة.
	59 - وأضاف قائلا إن من شأن النهج الشامل الذي تتبعه اللجنة إزاء الموضوع أن يتيح لها أن تنظر إلى ما وراء إطار قانون الاستثمار الدولي. وينبغي إيلاء الاهتمام للمضمون القانوني للشروط المماثلة الواردة في اتفاقات المقار المتعلقة بالمنظمات الدولية بغية الاسهام في التطوير التدريجي للقانون الدولي في هذا المجال. واختتم كلمته بقوله إنه سيكون من المفيد، من الناحيتين النظرية والعملية، أن تتم دراسة تطبيق شرط الدولة الأولى بالرعاية على المشتريات الحكومية، بما في ذلك من حيث علاقتها بالاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، وقواعد منظمة التجارة العالمية.
	60 - السيد عليم الدين (إندونيسيا): تكلم بشأن موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، فقال إن وفده يتفق على أنه يجب مراعاة المبادئ الأساسية المتعلقة بالسيادة، وعدم التدخل، وشرط موافقة الدولة المتأثرة، في ضوء المسؤوليات التي تضطلع بها الدول؛ وينبغي للجنة القانون الدولي أن تكفل تحقيق توازن فيما بين تلك المبادئ. وأكد على أن حكومة الدولة المتأثرة تكون في أفضل وضع لتحديد مدى خطورة الكارثة، وحدود قدرتها الوطنية على الاستجابة، وما إذا كانت ثمة حاجة إلى التماس المساعدة الخارجية. ويجب الحرص على عدم تقويض الممارسات الفعلية للدول. وتختار إندونيسيا على الفور دائما، عند تصديها للكوارث الكبرى، أن تعمل مع المجتمع الدولي. وقد سنت الحكومة، إدراكا منها لتعرض البلد للكوارث، قانونا بشأن إدارة الكوارث ينص على ضرورة احترام مقدمي المساعدة الخارجية للاستقلال السياسي لإندونيسيا، وسيادتها، وسلامتها الإقليمية، وقوانينها وتشريعاتها الوطنية.
	61 - وأعرب عن تساؤل وفده عما إذا كانت هناك ضرورة لمشروع المادة 12، التي تنص على الحق في عرض المساعدة. ذلك أن أي دولة غير متأثرة، بحكم سيادتها ورهنا بموافقة الدولة المتأثرة، بإمكانها أن تقدم المساعدة إلى أي دولة متأثرة. لذلك فإنه من غير الضروري أن يؤسس حق لعرض المساعدة. ومع ذلك، أعرب عن ترحيب وفده بالفقرة (2) من التعليق على مشروع المادة 12، التي توضح أن مشروع المادة لا ينشئ واجبا قانونيا يفرض المساعدة ولا ينشئ التزاما على الدولة المتأثرة بقبول المساعدة. وينبغي أن يُنطر إلى هذين المفهومين بالاقتران بالفقرات (1) و (5) و (6) من التعليق على مشروع المادة 13 والتي تصف حق الدولة المتأثرة في فرض شروط على تقديم المساعدة الخارجية والتزام كل من الدولة المتأثرة والدول المقدمة للمساعدة بالتقيد بالقوانين الوطنية السارية للدولة المتأثرة.
	62 - ومضى قائلا إن النتيجة النهائية لعمل اللجنة بشأن موضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته من شأنها أن تزود القضاة الوطنيين، والمحامين والقضاة الحكوميين، والمحكمين في المحاكم الدولية المتخصصة، من بين جهات فاعلة أخرى، بتوجيهات بشأن تحديد قواعد القانون الدولي العرفي وتطبيقها. وجانبا الموضوع، وهما نشأة القانون الدولي العرفي، وهي عملية دينامية، وإثبات القانون الدولي العرفي، الذي يتسم بطابع الثبات، وثيقا الصلة ببعضهما مع ذلك وينبغي معالجتهما معالجة شاملة، بغض النظر عن العنوان الذي يقع عليه الاختيار للموضوع. ذلك أنه بغية تحديد ما إذا كانت هناك قاعدة ما من قواعد القانون الدولي العرفي، ينبغي النظر في كل من شروط نشأة قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي ونوع الإثبات الذي يحدد ما إذا كان قد تم الوفاء بتلك الشروط. وينبغي ألا يعتبر مفهوم القواعد الآمرة (jus cogens) جزءا من الموضوع، وإن كان يمكن الإشارة إلى القواعد الآمرة مع تقدم سير العمل بشأن الموضوع.
	63 - وأشار إلى أهمية النظر في موضوع التطبيق المؤقت للمعاهدات، حيث أنه يوضح الآثار القانونية المترتبة على التطبيق المؤقت وما يتصل به من مسائل قانونية. وذكر أن المادة 25 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 تعد هي الأساس الصحيح لوضع مجموعة من المبادئ التوجيهية بشأن التطبيق المؤقت. وبالنظر إلى تعقد الموضوع، كانت بعض المسائل التي طرحتها اللجنة مثيرة للجدل. لذلك فإنه سيكون من المفيد إجراء مزيد من الأبحاث بشأن ممارسات الدول، والأحكام القضائية، وقرارات التحكيم، المتصلة بالتطبيق المؤقت للمعاهدات. وفيما يتعلق بالآثار القانونية، سيلزم أن يُنظر في العلاقة بين التطبيق المؤقت للمعاهدات ومتطلبات بدء نفاذ المعاهدة بموجب القانون الدستوري، حيث أن التطبيق المؤقت قد يؤدي إلى نشوء تعارض بين القانون الدولي والقانون الدستوري للدول المتعاقدة. ولأغراض اليقين القانوني، ينبغي أن تحدد أي مبادئ توجيهية يتم وضعها بشأن الموضوع الشروط التي يلزم توفرها لأغراض التطبيق المؤقت للمعاهدات والتي من شأنها منع مثل هذا التعارض أو التقليل إلى أدنى حد ممكن من احتمالات نشوئه.
	64 - وأردف قائلا إن اللجنة ينبغي ألا تبت في الشكل النهائي للموضوع إلا بعد أن تحرز تقدما ملموسا في عملها. وينبغي ألا يكون هدفها هو تشجيع الدول على تطبيق المعاهدات تطبيقا مؤقتا، بل تزويدها بتوجيهات بشأن المسائل ذات الصلة. فالدول في نهاية المطاف تتمتع بالحق السيادي في اتخاذ أي قرار بشأن التطبيق المؤقت للمعاهدات.
	65 - وفيما يخص موضوع حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، أعرب عن ترحيب وفده باقتراح المقررة الخاصة الذي يدعو إلى معالجة الموضوع في إطار مراحل زمنية، تتناول دراسة التدابير القانونية المتخذة لحماية البيئة قبل النزاع المسلح وأثناءه وبعده. بيد أنه لا يمكن الفصل بدقة بين مختلف المراحل الزمنية. وأعرب عن اتفاق وفده على أنه من الأنسب في هذا الموضوع أن يتم وضع مشاريع مبادئ توجيهية غير ملزمة من وضع مشروع اتفاقية. 
	66 - وفيما يتعلق بموضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare)، أعرب عن ترحيب وفده بإعادة تشكيل الفريق العامل المفتوح العضوية لكي يتسنى تقييم تقدم سير العمل بشأن الموضوع واستطلاع الخيارات التي يمكن أن تتخذها اللجنة في المستقبل.
	67 - السيدة بولانيو برادا (كوبا): تكلمت بشأن موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، فأعربت عن ترحيبها بالعمل الذي تقوم به لجنة القانون الدولي لتدوين الموضوع بغية حماية الأرواح البشرية. وينبغي أن تأخذ بالفعل الجهود المبذولة للتدوين بعين الاعتبار الأهمية البالغة لمنع الكوارث عند معاملة السكان وحمايتهم، ولا سيما في أفقر البلدان. ومع ذلك، يجب أن تركز أي قاعدة مقترحة من قواعد القانون الدولي على المسائل العامة وأن تحترم روح ميثاق الأمم المتحدة. وذكرت أن وفدها يلاحظ مع الارتياح أن مشاريع المواد تنص على موافقة الدولة المتأثرة على تقديم المساعدة ويكرر التأكيد على أنه ينبغي تقديم ذلك التعاون مع احترام مبدأي السيادة وتقرير المصير. ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون مشاريع المواد سببا في ظهور تفسيرات تنتهك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. والدولة المتأثرة هي وحدها التي تستطيع أن تحدد ما إذا كان حجم الكارثة أكبر من قدرتها على التصدي لها وأن تقرر ما إذا كانت ستطلب أو تقبل المساعدة من المنظمات الدولية أو من الدول الأخرى.
	68 - ومضت قائلة إن كوبا لديها خبرة واسعة بالكوارث الطبيعية الواسعة النطاق ولديها نظام شامل للتصدي لها. وتسترشد كوبا في جهودها في هذا الصدد بالمبدأ الأساسي المتمثل في الحفاظ على أرواح البشر وحماية السكان. وتعاونت مع بلدان عديدة وعرضت المساعدة في حالات الكوارث الطبيعية، بالرغم من أنه تعين عليها أن تواجه، على مدى أكثر من 50 عاما، حظرا اقتصاديا وتجاريا وماليا قلص بدرجة كبيرة قدرتها على التنمية.
	69 - وفيما يتعلق بموضوع التطبيق المؤقت للمعاهدات، قالت إن وفدها يؤكد التزامه الصارم بأحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وينبغي للمقرر الخاص أن يتوخى الحذر عند تفسير الأعمال السيادية للدول فيما يتعلق بتوقيع المعاهدات ودخولها حيز النفاذ، حيث أن تلك الأعمال يمكن أن تحدث في سياق سياسي قد يتعذر على أطراف ثالثة أن تفهمه.
	70 - وأعربت عن ترحيب وفدها بإدراج موضوع حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة في برنامج عمل اللجنة. ومن شأن دراسة آثار جميع أنواع الأسلحة على البيئة أن تكون مفيدة. وأعربت عن اهتمام وفدها على وجه الخصوص بالآثار المترتبة على استخدام الأسلحة النووية وتطويرها وتخزينها. وفي هذا الصدد، ينبغي للمقررة الخاصة المعنية بالموضوع أن تدرس إمكانية وضع نظام للمسؤولية لمعالجة مسألة جبر الضرر، والتعمير، أي المسؤولية عن الأفعال غير القانونية والتعويض عن الأضرار التي تلحق بالبيئة.
	71 - واستطردت قائلة إن موضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare) له أهمية كبرى بالنسبة للمجتمع الدولي. وينبغي لأي تنظيم للمسألة أن يراعي مبدأي تقرير المصير وسيادة الدول. ويجب عند تطبيق الالتزام بالتسليم أو المحاكمة أن تحترم بشكل صارم المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة المبادئ المتصلة بتساوي السيادة بين الدول واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وينبغي للجنة أن تركز على ترسيخ المبادئ العامة التي تحكم التسليم وتوضيح أسباب رفض التسليم، مع مراعاة المادة 3 (الأسباب الإلزامية للرفض) من المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 45/116.
	72 - وأردفت قائلة إنه سيكون من المفيد أيضا في هذا الصدد أن يتم وضع إطار عام للجرائم التي تستوجب التسليم على أن يوضع في الاعتبار أن من حق كل دولة أن تحدد في تشريعاتها الجرائم التي تقبل فيها عملية التسليم. وفي هذا الصدد، يتمثل موقف كوبا في أن الالتزام بالمحاكمة ينشأ من وجود الشخص المدعى بارتكابه الجريمة في إقليم الدولة، في حين لا ينطبق الالتزام بالتسليم إلا عند وجود معاهدة أو إعلان بالمعاملة بالمثل بين الدول المعنية. ولا يتوقف الالتزام بالتسليم أو المحاكمة على الممارسة فحسب، بل أيضا على القانون الدولي وعلاقته بالقانون المحلي لكل دولة. ومتى رفضت دولة ما الموافقة على طلب التسليم، تجب على تلك الدولة إقامة دعوى جنائية، ولكن وفقا لقانونها المحلي فقط.
	73 - وأضافت قائلة إن الغرض من كل من الالتزام بالتسليم أو المحاكمة ومبدأ الولاية القضائية العالمية هو مكافحة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بأنواع معينة من الجرائم ضد المجتمع الدولي. ومع ذلك، ينبغي للفريق العامل المعني بالموضوع أن ينظر فيما إذا كان من الملائم أن يحدد الجرائم التي ينطبق عليها المبدآن، مع مراعاة الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب على إساءة استخدام هذين المبدأين بالنسبة لسيادة الدول.
	74 - واسترسلت قائلة إن عمل اللجنة بشأن موضوع شرط الدولة الأولى بالرعاية له أهمية خاصة فيما يتعلق بمعاهدات حماية الاستثمار. وينبغي في هذا الصدد أن تكون اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بمثابة نقطة انطلاق لدراسة المبادئ المنطبقة على الاتفاقات الدولية من أي نوع. ومن الأمور المقلقة أنه قد يقوم أحد المستثمرين باستخدام شرط الدولة الأولى بالرعاية للمطالبة بحقوق لم ينص عليها في الاتفاق المعقود مع الدولة التي يحمل جنسيتها بل وكثيرا ما يكون قد استبعد صراحة أثناء عملية التفاوض على الاتفاق. ويُعد هذا الاستخدام المشكوك فيه للمعايير الواردة في الصكوك أو القواعد القانونية الأخرى التي لا علاقة بها بالمعاهدة المعنية انتهاكا صارخا لمبادئ تفسير المعاهدات وتطبيقها على النحو الذي ترسيه اتفاقية فيينا. وأضافت أن وفدها يلاحظ مع القلق أن محاكم التحكيم، سعيا منها لتأكيد اختصاصها في النظر في قضايا معينة، تقوم على نحو غير سليم بتوسيع نطاق اتفاقات حماية الاستثمار على أساس مبادئ من قبيل شرط الدولة الأولى بالرعاية. ويؤثر التفسير الفضفاض لهذه الشروط في توازن اتفاقات حماية الاستثمار وينال من سيادة الدولة المستقبلة للاستثمار فيما يتعلق بصنع القرار. واختتمت كلمتها بقولها إنه يجب الامتثال لبنود المعاهدة، التي ينبغي أن تكون أحكام الدولة الأولى بالرعاية منصوصا عليها فيها بشكل صريح، ولا سيما فيما يتعلق بتسوية المنازعات، وذلك دون توسيع نطاق تفسيرها.
	75 - السيدة توبف - مازيه (إسرائيل): تكلمت بشأن موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، فقالت إن إسرائيل تعلق أهمية كبرى على الوقاية بوصفها عنصرا رئيسيا من عناصر الاستجابة الشاملة والفعالة لخطر الكوارث. وذكرت أن حكومتها أنشأت في عام 2008 هيئة الطوارئ الوطنية التي تقوم بتنسيق وتقديم التوجيهات إلى الوكالات الحكومية والسلطات المحلية في مجال إدارة الكوارث وإذكاء الوعي العام بضرورة اتقاء المخاطر، والتخفيف من وطأة الضرر الناجم عنها، والتأهب لها. كما تجري الحكومة تدريبات على الصعيد الوطني لمواجهة الكوارث، بمشاركة هيئات دولية في أغلب الأحيان. وبالإضافة إلى ذلك، تشارك إسرائيل، من خلال قوة الطوارئ الدولية التابعة لها، في مبادرات للتثقيف وبناء القدرات في بلدان أخرى، تهدف أساسا إلى دعم إنشاء هياكل أساسية مستدامة في مجالي الصحة والتعليم، قبل وقوع الكوارث وأثناءها وبعدها. وهي ما زالت ملتزمة بالتعاون الدولي وستواصل عرض المساعدة كلما أمكن وحسب الحاجة.
	76 - ومضت قائلة إنه فيما يتعلق بعمل لجنة القانون الدولي، يكرر وفدها تأكيد وجهة نظره التي مفادها أن الموضوع ينبغي ألا يدرس من منظور الحقوق والواجبات، بل ينبغي للجنة أن تهدف إلى تقديم توجيهات بشأن جهود التعاون الطوعي الدولي. وعلاوة على ذلك، فإن واجب التعاون فيما بين الدول ينبغي أن يفهم في سياق المسؤولية الأساسية للدولة المتأثرة عن حماية الأشخاص في حالات الكوارث. وينبغي أن يجسد ذلك الموقف في مشاريع المواد.
	77 - وفيما يتعلق بموضوع نشأة القانون الدولي والعرفي وإثباته، قالت إنه ينبغي أن يُنظر بحرص بالغ إلى أي تحليل يجريه المقرر الخاص لدور المنظمات الدولية فيما يتعلق بتحديد أو نشأة قواعد القانون الدولي العرفي. وبغية تفادي ما يمكن أن يحدث من تحيز سياسي وتشتت مؤسسي، ينبغي أن يكون دور الجهات الفاعلة من غير الدول محدودا للغاية. فالقرارات والتقارير والبيانات الصادرة عن المنظمات المتعددة الأطراف، وبخاصة الوكالات والهيئات التابعة للأمم المتحدة، لا يكون دافعها الوحيد هو الاعتبارات القانونية وكثيرا ما تعكس الاختلالات السياسية، واعتبارات وضغوط انتقائية ذات طابع مؤقت. وينبغي بالتالي ألا يُنظر إلى حالات ما يسمى بـ ”القانون الغض“ هذه باعتبارها منشئة لأي التزامات قانونية فيما يتعلق بممارسات معينة، أو بمثابة إثبات للالتزامات. وأعربت في هذا الصدد عن تساؤل وفدها عن مدى ملائمة الملاحظتين 13 و 14 الواردتين في مذكرة الأمانة العامة بشأن الموضوع (A/CN.4/659) وعن استمرار توجسه من احتمال اعتماد المقرر الخاص مستقبلا على بيان لندن بشأن مبادئ رابطة القانون الدولي.
	78 - واستطردت قائلة إن إسرائيل تؤيد بقوة المنهجية البحثية التي تؤكد على أن الدول وحدها هي التي تطور القواعد الدولية ذات الطابع العرفي. ومن ثم ينبغي أن يعتمد تحديد تلك القواعد على استعراض شامل للممارسات الفعلية للدول، بالاقتران بالاعتقاد بالإلزام. وينبغي عدم الاعتماد على الاجتهادات القضائية للمحاكم الدولية كوسيلة فرعية للتحديد إلا إذا تضمنت استعراضا شاملا من هذا القبيل. وينبغي للجنة، في تناولها للموضوع، ألا تعطي أي وزن للبيانات السياسية للدول، أو ردود أفعالها العامة، أو مجرد إمتناعها عن القيام بأي عمل.
	79 - واسترسلت قائلة إن من المهم أيضا أن يتم اعتماد نهج حذر ومسؤول عند تحليل مسألة القانون الدولي العرفي الخاص أو الإقليمي وعند النظر في مسألة ما إذا كان يلزم وضع قواعد مختلفة لنشأة القانون الدولي العرفي وإثباته في مختلف المجالات، مثل القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي. وفي ظل نظام قانوني دولي يعاني من التجزؤ بالفعل، لا يتوقع أن تؤدي زيادة تنويع القواعد المتعلقة بنشأة الأعراف وأثباتها استنادا إلى منطقة معينة أو مجال قانوني معين إلا إلى زيادة عدم الاتساق واللايقين. ومن شأن أي حيود عن النهج المقبول عموما تجاه تحديد نشأة القانون العرفي، الذي يقوم على العنصرين المكرسين في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والمطبقين في الفقه القانوني الواسع النطاق للمحاكم الدولية والوطنية أن يأتي بنتائج عكسية. كما أن من شأن أي ميل نحو ما يحدده المقرر الخاص بأنه يمثل نهجا علمية ”حديثة“ أن يقوّض حجية العرف بوصفه مصدرا من مصادر القانون الدولي وقد يؤدي إلى إنهيار الهياكل الهشة للنظام القانوني الدولي القائم.
	80 - وأعربت عن تأييد وفدها للقرار الذي اتخذه المقرر الخاص بشأن عدم تناول مسألة قواعد الأحكام الآمرة لأسباب عملية، حيث أن تلك القواعد تنطوي على مجموعة من المشاكل الفريدة الخاصة بها وتقع خارج نطاق الموضوع. كما يرحب وفدها بالتوضيح الذي قدمه المقرر الخاص والذي مفاده أن الأعمال الدولية لا تحمل جميعها دلالة قانونية؛ فالأعمال التي تضطلع بها الدول على سبيل الهبة، من قبيل المجاملة واللياقة والتقاليد، ينبغي ألا يُنظر إليها على أنها تنشئ بالضرورة ممارسة للدول أو اعتقادا بالإلزام. وفيما يتعلق بنتائج عمل اللجنة، أعربت عن اتفاق وفدها على أن الهدف ينبغي أن يتمثل في وضع مجموعة من الاستنتاجات والتعليقات تعمل بوصفها دليلا تفسيريا عاما للمحاكم الدولية والمحلية والممارسين الدوليين والمحليين.
	81 - وأعربت عن ترحيب وفدها بإدراج موضوع التطبيق المؤقت للمعاهدات في برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل. وفي حين تتيح إسرائيل إمكانية التطبيق المؤقت للمعاهدات، فإن ذلك التطبيق لا يتم إلا في ظروف استثنائية. فالتطبيـق المؤقت، على سبيل المثال، قد يكون مهما في الحالات التي لها صفة الاستعجال، أو عندما تكون هاك حاجة إلى توفر مرونة بصفة استثنائية، أو عندما تكون المعاهدة ذات أهمية سياسية كبيرة، أو عندما يكون من المهم ألا يُنتظر لحين الانتهاء من عملية طويلة يلزم أن تضطلع بها الدول لكفالة الامتثال للشروط المنصوص عليها في دساتيرها من أجل الموافقة على المعاهدة.
	82 - وفيما يتعلق بموضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare)، قالت إن التطورات القانونية التي حدثت خلال السنة الماضية قد أثبتت مرة أخرى أن اللجنة لا تتعامل مع موضوع نظري وإنما مع أداة قانونية عملية لمكافحة الإفلات من العقاب على الصعيد الدولي. والالتزام بالتسليم أو المحاكمة يقوم تماما على المعاهدات؛ فالقانون الدولي الحالي وممارسات الدول لا توفر أسسا كافية لتوسيع نطاق ذلك الالتزام بما يتجاوز المعاهدات الدولية الملزمة التي تنص صراحة على ذلك الالتزام. ويمكن للدول، بل وينبغي لها، عند صياغة المعاهدات، أن تقرر لنفسها كنه الصيغة التقليدية المتعلقة بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة التي تلائم على أفضل وجه الهدف الذي تنشده في ظرف معين، وسيكون من غير المجدي أن تحاول اللجنة إنشاء نموذج واحد لجميع الحالات والمعاهدات. وبالرغم من أن وفدها يقدر الدراسة التي أجراها الفريق العامل لحكم محكمة العدل الدولية في المسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم (بلجيكا ضد السنغال)، فإنه يشك فيما إذا كان من الممكن استنتاج آثار واسعة النطاق وبعيدة المدى من الظروف المحددة التي عُرضت في الحكم.
	83 - وفيما يتعلق بموضوع شرط الدولة الأولى بالرعاية، قالت إن الأبحاث الشاملة التي أجراها الفريق الدراسي تبرز التعقيدات التي ينطوي عليها الشرط فيما يخص اتفاقات الاستثمار الثنائية. فمسألة نطاق شرط الدولة الأولى بالرعاية فيما يتعلق بآليات تسوية المنازعات الواردة في اتفاقات الاستثمار الثنائية والفصول المتعلقة بالاستثمار في اتفاقات التجارة جديرة بالاهتمام بصفة خاصة، وكذلك طريقة تطبيق محاكم التحكيم في مجال الاستثمار لمبدأ تماثل طبيعة الأشياء (ejusdem generis). ويُعد مبدأ موافقة أطراف التفاوض على تلك الاتفاقات أمرا مهما في تحديد نطاق أحكام الدولة الأولى بالرعاية ومدى شمولها واستبعاد أحكام معينة. واختتمت كلمتها بقولها إن وفدها يتطلع إلى مواصلة عمل الفريق الدراسي، بما في ذلك تحليله للسوابق القضائية المتصلة بشرط الدولة الأولى بالرعاية فيما يتصل باتفاقات التجارة في الخدمات واتفاقات الاستثمار.
	84 - السيد مانغيسي (تونغا): تكلم في موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، فأعرب عن ترحيب وفده بإدراج مشروعي المادتين 5 مكررا ثانيا و 16، اللذين يعترفان بالواجب الملقى على عاتق الدول بالحد من مخاطر الكوارث. وقال إن التركيز على المنع مهم بصفة خاصة في منطقة المحيط الهادئ، حيث يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر وتزايد تواتر العواصف المدارية وشدتها إلى آثار سلبية وخيمة. وتونغا، شأنها شأن غيرها من الدول الجزرية الصغيرة النامية، معرضة بشدة لتزايد مخاطر الكوارث جراء تغير المناخ. وكانت هي أول بلد في المنطقة يقوم بوضع خطة عمل وطنية مشتركة بشأن التكيف مع تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، وتضطلع بدور رائد في وضع وتنفيذ نهج إقليمي لتقييم مخاطر الكوارث وتخفيف وطأتها.
	85 - واستدرك قائلا إن المسؤولية عن تخفيف مخاطر الكوارث الناجمة عن تغير المناخ لا يمكن أن تتحملها البلدان النامية الأشد تأثرا وحدها بل يجب أيضا أن يتحملها المجتمع الدولي، وبخاصة البلدان المتقدمة النمو. ويؤكد مشروع المادة 5 مكررا ثانيا أن واجب الدول فيما يتعلق بالتعاون، على النحو المنصوص عليه في مشروع المادة 5، يشمل اتخاذ تدابير بقصد الحد من مخاطر الكوارث. وفي هذا الصدد، فإن مخاطر الكوارث المرتبطة بتغير المناخ تجبر الدول على التعاون؛ بل يقع عليها بالفعل التزام بأن تفعل ذلك بموجب القانون الدولي، وذلك بوسائل من بينها الحد من الانبعاثات العالمية لغازات الاحتباس الحراري. ويتعين على كل من الدول المتقدمة النمو والدول النامية أن تتعاون سويا لكفالة اتخاذ تدابير على سبيل الأولوية للحد من آثار تغير المناخ، التي تدمر الدول الجزرية الصغيرة النامية.
	86 - واسترسل قائلا إن الفقرة 1 من مشروع المادة 16 تنص على واجب الدول فيما يتعلق بالحد من مخاطر الكوارث باتخاذ التدابير اللازمة والملائمة، بما في ذلك عن طريق التشريعات والأنظمة، لمنع الكوارث والتخفيف من آثارها والتأهب لها. وتذكر اللجنة، في تعليقها على مشروع المادة، أن ذلك الواجب يقوم على مبدأ بذل العناية الواجبة والتزام الدول بأن توفر الحماية الفعالة لحقوق الإنسان. وبالنظر إلى أن مبدأ بذل العناية الواجبة ينطبق أيضا على سلوك الدول، بما في ذلك التقاعس عن العمل، الذي له أثره على مخاطر الكوارث في دول أخرى، يمكن استنتاج أنه بموجب مشروع المادة 16 أيضا، يتعين على الدول أن تتخذ تدابير للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وأن تساند التدابير الأخرى المتخذة للتخفيف من أثر تغير المناخ والتكيف معه، التي من شأنها الحد من مخاطر الكوارث. وينبغي في هذا الصدد أن يوضح التعليق على المادة 16 أن واجب الدول في منع الكوارث يشمل واجبها في اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لكفالة ألا يؤدي ما تتخذه من إجراءات إلى زيادة مخاطر وقوع كوارث في دول أخرى.
	87 - وأردف قائلا إن وفده يعتقد أن واجب التعاون الوارد في مشروع المادة 5 يتضمن واجب الدول الإيجابي بأن تقدم المساعدة عندما تطلب منها الدولة المتأثرة ذلك، مع مراعاة قدرة كل دولة على تقديم تلك المساعدة. واختتم كلمته بقوله إنه في سياق تغير المناخ، ينبغي أن يعكس طابع ذلك الواجب الإيجابي لتقديم المساعدة المسؤولية القانونية والأخلاقية للدول عن الأضرار الناجمة عن سرعة وتيرة التنمية البشرية على مدى القرنين الماضيين.
	88 - السيد سينهاسيني (تايلند): تكلم بشأن موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، فقال إن مشروع المادة 5 مكررا ثانيا (التعاون للحد من مخاطر الكوارث) يجب أن يُفسر في ضوء مشاريع عدة مواد من بينها مشروع المادة 11 (موافقة الدولة المتأثرة على المساعدة الخارجية) ومشروع المادة 13 (شروط تقديم المساعدة الخارجية). ومشاريع المواد هذه، سويا، تُقر عن حق بأن من حق الدول المتأثرة أن ترفض عروض المساعدة إذا ارتأت أن الدولة أو الكيان المقدم للعرض يراوده دافع خفي يمكن أن ينال من سيادتها أو يخل بأي مصلحة من مصالحها الوطنية الحيوية.
	89 - وفيما يتعلق بموضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، قال إن تايلند تتخذ نهجا مزدوجا تجاه القانون الدولي وتدمج أحكام المعاهدات الدولية في تشريعاتها المحلية لكي يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها بموجب تلك المعاهدات. وفي حالات نادرة، تشير المحاكم التايلندية إلى القواعد الراسخة للقانون العرفي الدولي لحل المنازعات. ومن شأن ما تخلص إليه أعمال لجنة القانون الدولي من نتائج بشأن الموضوع أن يوفر توجيهات قيّمة للقضاة والمحامين بشأن كيفية تحديد قواعد القانون الدولي العرفي. وفي هذا العصر الذي يوجد فيه ما يقرب من 200 دولة ذات سيادة، يبدو أن المعاهدات أضحت هي المصدر الأساسي للالتزامات القانونية الدولية التي تقع على الدول وأنه قد أصبح من العسير نسبيا إثبات الاعتقاد بالإلزام (opinio juris) أو إثبات وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. وأعرب عن رغبته في أن يعرف آراء اللجنة بشأن هذه المسائل.
	90 - وفيما يتعلق بموضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare)، الذي يمثل أداة لا غنى عنها لمكافحة الإفلات من العقاب، قال إنه توجد ثغرات في النظام التقليدي القائم الذي يحكم ذلك الالتزام قد يلزم سدها، ولا سيما فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي لا تقع في نطاق الانتهاكات الجسيمة المحددة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول. وعلاوة على ذلك، فإنه فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، المنصوص عليها في حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 شباط/فبراير 2007 في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود)، تُلزم المادة السادسة من اتفاقية الإبادة الجماعية الدول المتعاقدة بأن تمارس ولايتها القضائية الجنائية أو أن تتعاون مع محكمة جزائية دولية في ظل ظروف معينة فقط. وأعرب في هذا الصدد عن اتفاق وفده مع الوفود التي تشجع اللجنة على وضع مجموعة نموذجية من الأحكام بشأن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة بغية سد تلك الثغرات. كما أعرب عن بالغ ثناء وفده على المبادرة المشتركة بين الأرجنتين وبلجيكا وسلوفينيا وهولندا التي تهدف إلى اعتماد صك دولي جديد بشأن المساعدة القانونية المتبادلة والتسليم من أجل التحقيق والمحاكمة في جميع الجرائم الدولية الجسيمة، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية. وينبغي أن يُدعم العمل الذي تضطلع به اللجنة بشأن هذا الموضوع ذلك المسعى.
	91 - وفيما يتعلق بالحاجة إلى إنشاء الولاية القضائية اللازمة لتنفيذ الالتزام بالمحاكمة أو التسليم، قال إن ثمة تداخل محتمل بين الالتزام والولاية القضائية العالمية في حالات ارتكاب جريمة بالخارج لا علاقة لها بدولة المحكمة. وينبغي للجنة دراسة ممارسات الدول في مجال تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية، والتي قد تكون ذات صلة بعملها بشأن الموضوع. واختتم كلمته بقوله إنه يجب إيلاء اهتمام خاص للرابطة بين الالتزام بالتسليم أو المحاكمة والآليات التي وضعتها الدوائر القضائية الدولية.
	92 - تولى السيد سيلفا (البرازيل)، نائب الرئيس، رئاسة الجلسة.
	93 - السيدة بينيسوفا (الجمهورية التشيكية): تكلمت بشأن موضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، فقالت إن وفدها يتفق مع النطاق العام للموضوع الذي حدده المقرر الخاص. وحتى إذا جرى تغيير عنوان الموضوع إلى ”تحديد القانون الدولي العرفي“، ينبغي أن يظل العمل المقترح للجنة القانون الدولي مركزا على كل من عملية نشأة القواعد العرفية والأدلة المادية على وجودها. والجانبان مترابطان ويشكلان وسيلة أساسية لتتبع نشأة القواعد العرفية.
	94 - ومضت قائلة إن وفدها يؤيد أيضا نهج ”العنصرين“، الذي يقر بأنه يلزم توفر كل من ممارسات الدول والاعتقاد بالإلزام لنشأة العرف الدولي، وإن كان التوازن بينهما قد يختلف. وهناك جانب زمني في العلاقة بينهما، وثمة احتمال بأن يكون أحد العنصرين أكثر أهمية من العنصر الآخر. ومن شأن دراسة مسائل رئيسية من قبيل ما إذا كان الاعتقاد بالإلزام يمكن أن يسبق ممارسات الدول، وآثار الزمن والتكرار على ترسيخ القاعدة العرفية، ومفهوم القانون العرفي “الفوري”، أن يساعد على توضيح بعض السمات الأساسية للعرف الدولي. ومع ذلك، ينبغي للجنة أن تأخذ في اعتبارها مرونة القانون العرفي وأن تتجنب اتباع نهج مفرط في طابعها الإلزامي إزاء الموضوع. وينبغي أن تكون النتيجة التي تخلص إليها اللجنة ذات طابع عملي.
	95 - وفيما يتصل بموضوع حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، أعربت عن اتفاق وفدها مع رأي المقررة الخاصة الذي مفاده أن المسألة تتصل بالقانون الدولي المعاصر وتأييده للمنهجية التي تقترحها، التي تميل إلى تناول الموضوع من منظور زمني. وستشكل مشاريع المواد نتيجة ملائمة في هذا الصدد. 
	96 - وفيما يتعلق بموضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare)، قالت إن بعض الاستنتاجات الواردة في تقرير الفريق العامل (A/68/10، المرفق ألف) تكتنفه مشاكل. فالفقرة 28، على وجه الخصوص، لا تعكس بصورة كافية موقف الدول كما هو مبين في مشروع المادة 13 من مشاريع المواد بشأن بطرد الأجانب التي اعتمدتها اللجنة في القراءة الأولى (A/67/10، الفصل الرابع). ونظرا لأنه لم يتم إحراز أي تقدم ملموس منذ عام 2005، ينبغي للجنة ألا تواصل عملها بشأن الموضوع ولكن أن تركز جهودها بدلا من ذلك على المسائل الأخرى المدرجة في جدول أعمالها. واختتمت كلمتها بقولها إنه بغض النظر عن تلك الآراء، فإن وفدها يعلق أهمية كبرى على إدراج أحكام المعاهدات المتعلقة بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة في صكوك القانون الدولي ذات الصلة، وتنفيذ تلك الأحكام، وهو على استعداد لمعالجة المسألة في المحافل ذات الصلة.
	97 - السيد فان دين بوغارد (هولندا): تكلم بشأن موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، فقال إن وفده لديه أسباب تدعو للقلق بشأن محتويات الفرع باء من الفصل الثاني من التقرير السادس للمقرر الخاص (A/CN.4/662)، شأنه في ذلك شأن بعض أعضاء لجنة القانون الدولي، وهي المحتويات التي تناقش المنع باعتباره مبدأ من مبادئ القانون الدولي. ذلك أن مبدأ المنع ينبغي ألا يطبق تطبيقا واسعا أكثر مما ينبغي، أو بصدد جميع أنواع الكوارث. وعلاوة على ذلك، فإنه في حين قد تكون الإشارة إلى القانون البيئي مفيدة في هذا الصدد، فإنه من الجدير بالتنويه أن واجب منع وقوع الضرر في القانون البيئي يسري فيما يتعلق بالضرر العابر للحدود.
	98 - وفيما يتعلق بمشروع المادة 5 مكررا ثانيا، التي توسع نطاق الواجب العام للتعاون ليشمل مرحلة ما قبل وقوع الكارثة، قال إن وفده يؤيد الاتجاه الذي يدعو إلى إدماج المادة في مشروع المادة 5 أو 5 مكررا، الأمر الذي من شأنه تجنب التركيز أكثر مما ينبغي على مرحلة ما قبل وقوع الكارثة. وينبغي للجنة أن تركز على مرحلة وقوع الكارثة بالفعل، وذلك اتساقا مع عنوان الموضوع. وذكر أن التعديلات التي أدخلت على مشروع المادة 16 تحسِّن النص، الذي يعكس الآن رأي وفده على نحو أفضل. فالصياغة الجديدة توضح أن واجب الحد من مخاطر الكوارث يسري على كل دولة على حدة، وهو ما يعني ضمنا أن التدابير ينبغي أن تتخذ بالدرجة الأولى على الصعيد المحلي. وأضاف أن وفده يود أن يشير ويؤيد الاقتراح الذي قدمه المقرر الخاص في وقت سابق والذي يدعو إلى دراسة حماية أفراد المساعدة الإنسانية، وهي مسألة تثير القلق.
	99 - وفيما يتعلق بموضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، قال إن تغيير العنوان ليصبح ”تحديد القانون الدولي العرفي“ يصف بشكل أنسب تركيز اللجنة على تحسين الشفافية بشأن عملية نشأة القانون العرفي وتطوره. وسيكون عمل اللجنة في هذا الصدد بالغ الأهمية بالنسبة للقضاة الوطنيين الذين قد يتعين عليهم أحيانا أن يطبقوا القانون العرفي. وفي كثير من الولايات القضائية التي تعمل في إطار التقاليد القانونية القارية، يُنظر إلى القانون العرفي بشيء من الاستنكار أو الارتياب. وفي تلك التقاليد، يلزم أن يدوَّن القانون خطيا، وكثيرا ما تُساء فهم الإشارة إلى القانون الدولي في شكل قانون عرفي. والعملية التي ينشأ بها القانون الدولي العرفي كثيرا ما تكون غير مألوفة بالنسبة للقضاة المحليين إلى درجة أن تطبيقه غالبا ما يفشل، حتى عندما يكون وثيق الصلة بقضية معينة. ومن ثم، فإن من شأن أي رأي ذي حجية بشأن تحديد القانون العرفي أن يساعد في تطبيق القانون العرفي في الدوائر القضائية المحلية.
	100 -  واسترسل قائلا إن ثمة حاجة أيضا إلى اكتساب فهم أفضل لنشأة القانون العرفي. وينبغي في هذا الصدد أن تمعن اللجنة التفكير في الحاجة إلى النشر والشفافية فيما يتعلق بمختلف العناصر المكونة للقانون العرفي. وفي حين يمكن للعين المدربة أن ترصد ممارسات الدول، فإنه لا يوجد أي التزام قانوني يلزم الدول بأن توضح أو حتى أن تنشر ما تعتقد أنه يمثل إلزاما (opinio juris). بل إن الدول قد لا ترغب في الإفصاح عما تعتقد أنه يمثل إلزاما عندما لا تكون ملزمة بأن تفعل ذلك. وعلاوة على ذلك فإنه في حين يمكن استنتاج الاعتقاد بالإلزام من المنشورات الرسمية أو البيانات التي يدلي بها الوزراء وكبار المسؤولين، فإن تلك الوثائق لا تكون دائما متاحة أو من السهل الحصول عليها وقد لا تتضمن جميع قواعد القانون العرفي بالتفصيل. وتتسبب معاملة الاعتقاد بالإلزام أحيانا باعتباره مسألة سرية في بعض الدول في خلق صعوبات في تحديد القانون العرفي. وأضاف أن وفده يتطلع إلى معرفة آراء المقرر الخاص بشأن تلك المسألة.
	101 -  واستطرد قائلا إن وفده يتفق مع أغلبية أعضاء اللجنة على أنه ينبغي عدم إدراج مفهوم القواعد الآمرة في العمل المتعلق بالقانون العرفي. فالقواعد الآمرة تحتل مرتبة أعلى في النظام القانوني الدولي، بغض النظر عما إذا كانت تتخذ شكل قانون مدوّن أو قانون عرفي. ومن الواضح أن تحديد الطريقة التي تكتسب بها قاعدة ما وضع القاعدة القطعية التي لا يُسمح بالخروج عليها يُعد عملا مميزا عن العمل المتعلق بتحديد قواعد القانون العرفي.
	102 -  وأردف قائلا إنه في حين يدرك وفده أن الإشارات إلى قانون المعاهدات لها صلة بالأبحاث المتعلقة بتحديد القانون العرفي، فإنه يشك في مغزى الإشارة إلى القواعد العامة للقانون الدولي في مناقشة الموضوع. إذ أنه نظرا إلى أن من المفهوم أن المبادئ العامة تُعد مصادر ثانوية للقانون الدولي، فإن صلتها بتحديد القانون العرفي ليست واضحة للوهلة الأولى. وأعرب عن رغبة وفده في أن يتم توضيح ذلك النهج.
	103 -  وفيما يتعلق بموضوع التطبيق المؤقت للمعاهدات، قال إن وفده يساوره الشك فيما إذا كانت المسائل المحددة في الفقرة 53 من التقرير الأول للمقرر الخاص (A/CN.4/664) هي بالفعل المسائل التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح. وبالرغم من أن التطبيق المؤقت للمعاهدات يُعد أداة ذات أهمية عملية، فإنه ليس من مهام اللجنة أن تشجع زيادة استخدامه، بل أن توضح المفهوم. وينبغي للجنة ألا تسعى إلى تغيير أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، بل ينبغي لها، كما اقترح، أن تقوم بتحليل ممارسات الدول تحليلا دقيقا في ضوء المادة 25 من الاتفاقية. وسيكون ذلك التحليل مهما أيضا في تحديد وضع المادة 25 بموجب القانون الدولي العرفي، وهي مسألة أخرى ينبغي للمقرر الخاص أن يُمعن الفكر فيها. كما ينبغي للجنة أن تدرس السُبل التي يمكن أن تسلكها الدول للإعراب عن موافقتها على التطبيق المؤقت لمعاهدة ما وكيفية إنهاء التطبيق المؤقت.
	104 -  ومضى قائلا إن المقرر الخاص يشير إلى أن المادة 25 من اتفاقية فيينا تقوم على أساس افتراض اللجوء إلى التطبيق المؤقت ما دامت المعاهدة لم تدخل حيز النفاذ بعد، وأن التطبيق المؤقت قد ينتهي بالتالي بدخول الصك حيز النفاذ. ومع ذلك، فإن التطبيق المؤقت قد يستمر في تلك الحالات بالنسبة للدول التي لا تكون قد صدقت بعد على المعاهدة. وسيلزم أن تقوم اللجنة بدراسة مختلف المسائل القانونية الناشئة عن تلك الحالة. كذلك، فإن المادة 25 تنص على أن التطبيق المؤقت ينتهي عندما تخطر دولة ما الدول الأخرى باعتزامها ألا تصبح طرفا. وينبغي للجنة أن تدرس الأثر القانوني لذلك الإخطار، حيث أنه لا يمنع أي دولة من أن تصبح طرفا في المعاهدة في مرحلة لاحقة.
	105 -  وأضاف قائلا إن اللجنة ينبغي لها أيضا أن تبحث الآثار القانونية للتطبيق المؤقت للمعاهدات من حيث صلته بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليه في المادة 26 من اتفاقية فيينا. ويتعين عليها في هذا الصدد أن تنظر في عدد من السيناريوهات المختلفة، بما في ذلك الحالات التي لا يصبح فيها التطبيق المؤقت لنظم المعاهدات، مثل تلك التي تتطلب إطارا مؤسسيا أو أمانة، نافذ المفعول تماما إلا بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ. وبصورة أعم، قد ترى اللجنة أنه يلزم توضيح أثر الأحكام الأخرى لاتفاقية فيينا على التطبيق المؤقت للمعاهدات، مع أخذ التحفظات في الاعتبار، وتمييز مفهوم التطبيق المؤقت عن الالتزام بعدم تعطيل هدف المعاهدة ومقصدها قبل دخولها حيز النفاذ، عملا بالمادة 18 من الاتفاقية.
	106 -  واسترسل قائلا إن دراسة التطبيق المؤقت للمعاهدات ينبغي ألا يتجاهل أهمية القانون المحلي، حيث أن النظام القانوني المحلي للدولة هو الذي يحدد ما إذا كان التطبيق المؤقت يُعد خيارا ممكنا. ومن ثم، فإن تلك العمليات الداخلية هي التي تقرر، إلى حد كبير، نطاق وجدوى التطبيق المؤقت لصك الممارسة التعاهدية. وبالرغم من أنه من الواضح أنه ينبغي للجنة أن تستجلي تلك العلاقة، فإن عملها في ذلك المجال ينبغي ألا يتجاوز تقييم قوانين الدول وممارساتها.
	107 -  وأردف قائلا إنه بالنظر إلى أن اللجنة قد بدأت للتو في دراسة الموضوع، فإنه من السابق لأوانه مناقشة ما هي النتيجة المفضلة. واختتم كلمته بقوله إن الدراسة ينبغي أن تقدم إلى الدول توجيهات عملية بشأن استخدام صك التطبيق المؤقت وأن تبلغها بالآثار القانونية المترتبة على ذلك، وذلك دون أن تفرض مسارا معينا للعمل يمكن أن ينتقص من مرونة الصك.
	108 -  السيدة لي (سنغافورة): تكلمت بشأن موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، فقالت إن وفدها يفهم أن قائمة أشكال التعاون الواردة في مشروع المادة 5 مكررا هي مجرد قائمة إرشادية وليس المقصود منها إنشاء التزامات قانونية إضافية. وفيما عدا واجب التعاون المنصوص عليه في مشروع المادة 5، فإن مشروع المادة 5 مكررا لا ينشئ أي واجب إضافي على الدولة المتأثرة بأن تطلب أشكال التعاون الوارد وصفها في القائمة، كما لا ينشئ واجبا إضافيا على الدول الأخرى بأن تعرضها.
	109 -  ومضت قائلة إن مشروع المادة 13 (شروط تقديم المساعدة الخارجية) يقضي بأن تحدد الدولة المتأثرة نطاق المساعدة المطلوبة ونوعها عند صياغة شروط تقديم المساعدة. وقالت إن وفدها يرى أن هذا الشرط يتسم بالغموض ويود أن يحصل على إيضاح بشأنه من اللجنة. وفي حين أعرب وفدها عن تشككه بشأن الإعراب عن عروض المساعدة باعتبارها “حقا” للدول والجهات الأخرى – مثلما ورد في مشروع المادة 12 - بدلا من التركيز على واجب الدولة المتأثرة المتلقية لتلك العروض، فإنه يسلم بأنه من الممكن أن تتلقى الدولة المتأثرة عروض مساعدة لم تطلبها. وليس من الواضح في تلك الحالات ما إذا كان يمكن للدولة المتأثرة أن تفرض شروطا على تقديم المساعدة دون أن تحدد نطاق المساعدة المطلوبة ونوعها. وفي حين يفرض مشروع المادة 10 واجبا على الدول المتأثرة بأن تلتمس المساعدة في حالة تجاوز حجم الكارثة قدرتها الوطنية على التصدي لها، فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان بإمكان الدولة المتأثرة، في حالة الكارثة التي يكون حجمها في حدود قدرتها الوطنية على التصدي لها، وتلقت عروضا بالمساعدة لم تطلبها، أن تفرض شروطا على تقديم المساعدة دون أن يكون عليها أن تذكر أنها تلتمس المساعدة وأن تصف نطاق المساعدة المطلوبة ونوعها.
	110 -  وفيما يتعلق بمشروع المادة 15 (إنهاء المساعدة الخارجية)، قالت إن وفدها يرجو الحصول على توضيح بشأن مدى حاجة الدولة المتأثرة والجهات المساعدة إلى التشاور. وبالرغم من أن اللجنة تشير إلى أنه ليس من الممكن دائما إنهاء المساعدة على أساس متبادل، يلزم حتى في تلك الحالة التشاور بشأن طرائق الإنهاء. وإذا كان الاتفاق هو النتيجة المنشودة من تلك المشاورات، ولكن لا يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن طرائق الإنهاء بعد المشاورات، هل يمكن للدولة المقدمة للمساعدة التي تكون، مثلا، قد استنفدت موارد المساعدة المتاحة لديها أن تمضي في عملية الإنهاء؟
	111 -  وبشأن موضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، قالت إن وفدها يحبذ اتباع نهج موحد ومشترك تجاه تحديد القانون الدولي العرفي. كما يتفق مع المقرر الخاص بشأن ضرورة كفالة المحافظة على مرونة العملية العرفية ويرحب بنية عدم النظر في جوهر القانون الدولي العرفي أو شرح مسائل نظرية بحتة. 
	112 -  ومضت قائلة إن وفدها يحث على توخي الحذر عند دراسة الدور الذي تضطلع به الجهات الفاعلة من غير الدول، مثل الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية، في نشأة القانون الدولي العرفي، حيث أن هناك تنوعا واسعا في عضوية المنظمات الدولية، وهياكلها التنظيمية، وولاياتها، وكذلك في تكوين أجهزتها وعملياتها المعنية بصنع القرار. وهذه التباينات لها تأثير على تحديد ما قد تقوم به هذه الجهات الفاعلة من دور في نشأة القانون الدولي العرفي، وبصفة خاصة، بشأن الوزن الذي ينبغي إعطاؤه لما تقوم به من أعمال. 
	113 -  وبشأن موضوع التطبيق المؤقت للمعاهدات، قالت إن هدف اللجنة ينبغي ألا يتمثل في إقناع الدول باستخدام آلية التطبيق المؤقت، بل بالأحرى في وضع دليل عملي للدول بشأن كيفية استخدامها وما يترتب عليها من آثار قانونية. ومن شأن ذلك أن يمكن الدول من تحسين فهمها لمفهوم التطبيق المؤقت واستخدامه في الظروف الملائمة. 
	114 -  وبشأن موضوع حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، قالت إن وفدها يتفق مع المقررة الخاصة في أن الدراسة ينبغي ألا تخوض في الآثار التي يمكن أن تحدثها أنواع معينة من الأسلحة على البيئة. كما يتفق على أن من شأن وضع مشروع مبادئ توجيهية غير ملزمة أن يكون نتيجة مناسبة بشأن هذا الموضوع، حيث أنه توجد نظم قانونية قائمة بالفعل بشأن المسألة وينبغي ألا يخل عمل اللجنة بتلك النظم.
	115 -  وبشــأن موضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (aut dedere aut judicare)، قالت إن تقرير الفريق العامل المعني بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة (A/68/10، المرفق ألف) يقدم تحليلا مفيدا للحكم الصادر في 20 تموز/يوليه 2012 عن محكمة العدل الدولية في المسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم (بلجيكا ضد السنغال). ومع ذلك، فإنه ليس من الواضح كيف تعتزم اللجنة المضي قدما في الموضوع، لا سيما في ضوء الاقتراحات التي قدمها بعض أعضاء اللجنة خلال دورتها الرابعة والستين بشأن إمكانية تعليق أو وقف النظر في الموضوع. وأضافت أن وفدها سيقوم في هذا الصدد بإجراء دراسة وثيقة للاقتراحات التي سيقدمها الفريق العامل بشأن سبيل المضي قدما في الموضوع.
	116 - وبشأن موضوع شرط الدولة الأولى بالرعاية، قالت إنه سيكون من المفيد أن تُدرس المسألة من علاقتها بالتجارة في الخدمات فضلا عن علاقتها بمعايير المعاملة العادلة والمنصفة ومعايير المعاملة الوطنية. واختتمت كلمتها بقولها إن وفدها يلاحظ أن الفريق الدراسي نظر في إمكانية وضع مبادئ توجيهية وأحكام نموذجية ويشارك الرأي القائل بأن ذلك النهج قد يكون مفرطا في طابعه الإلزامي، حيث أنه قد يحد من الخيارات المتاحة للدول في سعيها للتعاون الاقتصادي.
	117 - السيد ردموند (أيرلندا): تكلم بشأن موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث، فقال إن من المفيد للغاية إيلاء مسألة الحد من المخاطر أثناء مرحلة ما قبل وقوع الكارثة معاملة تفضيلية ومستفيضة في التقرير السادس للمقرر الخاص (A/CN.4/662) وكذلك إجراء الاستعراض العام الزاخر بالمعلومات للأحكام القائمة الواردة في الصكوك العالمية والإقليمية والثنائية وفي السياسات والتشريعات الوطنية. وأعرب عن تأييد وفده لمشروعي المادتين 5 مكررا ثانيا و 16 والتعليقات عليهما وعن ترحيبه بالتعليقات على مشاريع المواد 5 مكررا و 12 و 15. وقال إن وفده يحيط علما بصفة خاصة بما ورد في الفقرة (3) من التعليق على مشروع المادة 12 (عرض المساعدة) من أن “عروض المساعدة المتسقة مع مشاريع المواد هذه لا يمكن أن تعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة المتأثرة”، وبالتركيز على الدور الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية الوارد في الفقرة (5) من ذلك التعليق.
	118 -  ومضى قائلا إنه بالنظر إلى أهمية تقييم الاحتياجات، يرحب وفده بالفقرة (8) من التعليق على مشروع المادة 13 (شروط تقديم المساعدة الخارجية)، والتي تشرح أن مصطلح “المحددة” يشير إلى ضرورة وجود عملية تسمح بالاعلان عن احتياجات الأشخاص المتأثرين. وأعرب كذلك عن الترحيب بالفقرة (5) من التعليق على مشروع المادة 15 (إنهاء المساعدة الخارجية)، حيث أنها تبين أن تلك المادة ينبغي أن تقرأ في ضوء الغرض من مشاريع المواد، على النحو المذكور في مشروع المادة 2، بحيث أن القرارات المتعلقة بإنهاء المساعدة ”يجب أن تتخذ مع مراعاة احتياجات الأشخاص المتأثرين بالكارثة، أي ما إذا كانت تلبية تلك الاحتياجات قد تحققت وإلى أي حد“. كما أعرب عن موافقة وفده على التعليق على مشروع المادة 14، الذي يوفر مزيدا من التفاصيل بشأن الأشكال الممكنة للمساعدة الخارجية.
	119 -  وفيما يتعلق بموضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، قال إن النتيجة المناسبة ينبغي أن تكون عملية الطابع وأن توفر توجيهات مفيدة لا للممارسين على الصعيد الدولي فحسب، بل أيضا لمن يعملون على الصعيد الوطني. والنهج الذي اتبعه المقرر الخاص في تقريره الأول يدعو للتفاؤل، وكذلك القرار الذي اتخذه بتنحية مسألة القواعد الآمرة جانبا في المرحلة الراهنة. وفيما يتعلق بالعمل الذي سيضطلع به مستقبلا بشأن الموضوع، قال إن وفده مهتم بالاقتراح الذي يدعو إلى دراسة العلاقة بين القانون الدولي العرفي والمبادئ العامة للقانون الدولي فضلا عن مسألة ما إذا كان ينبغي اتباع نهج موحد تجاه تحديد القانون الدولي العرفي أو نُهج متعددة تتوقف على مجال القانون الدولي المعني. ومن شأن التركيز الذي يعتزم المقرر الخاص وضعه على وضوح المصطلحات أن يسهم إسهاما كبيرا في العمل بشأن الموضوع. وأعرب عن ترحيب وفده بالنطاق العريض للمواد المرجعية التي سيُطلع عليها، بما في ذلك الأعمال السابقة لرابطة القانون الدولي، ومعهد القانون الدولي، ولجنة الصليب الأحمر الدولية.
	120 -  وبشأن موضوع التطبيق المؤقت للمعاهدات، قال إن اللجنة ينبغي أن تدرس العلاقة بين المادة 25 وغيرها من أحكام اتفاقية فيينا، ومدى إمكانية سريان التطبيق المؤقت على أحكام معاهدة تنشئ آليات مؤسسية، ومسألة ما إذا كانت القواعد الواردة في المادة 25 واجبة التطبيق باعتبارها قواعد للقانون الدولي العرفي في الحالات التي لا تنطبق فيها اتفاقية فيينا. وقال إن هناك مزية في دراسة إمكانية قيام المنظمات الدولية بتطبيق المعاهدات تطبيقا مؤقتا، كما هو متوخى في المادة 25 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1986، بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية.
	121 -  واختتم كلمته بأن أعرب عن ترحيب وفده بإدراج موضوع حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة في برنامج عمل اللجنة وعن تأييده للاقتراح الداعي إلى تقسيم العمل إلى مراحل زمنية، الأمر الذي من شأنه معالجة التدابير القانونية المتخذة لحماية البيئة قبل النزاع المسلح وأثناءه وبعده.
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